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:مقدمة

إن المحافظة على استقرار المجتمع یعد من أهم الأهداف المنشودة في أي دولة 

من دول العالم، غیر أن ذلك لا یتحقق ما لم تتوفر فیه السبل الكفیلة بتحقیقه، هذه 

الأخیرة تستدعي ضرورة معالجة النقائص وصد الثغرات التي من شأنها تمس بالنظام 

.والتي هي الأساس الذي یقوم علیه أي مجتمع كانالعام والآداب العامة، 

ونظرا لتطور الحیاة الاقتصادیة واتساع النشاط التبادلي للسلع على مستوى 

الحدود أدى إلى انتشار وتطور الجرائم المرتبطة بالنشاطات الممارسة ضمن المیادین 

ریمة التهریب التي تعمل إدارة الجمارك على مراقبتها، ومن بین هذه الجرائم، نجد ج

یعود و  1الجمركي التي تعد من بین الآفات القدیمة التي عرفتها أغلب المجتمعات

ذلك إلى الأسباب التي أدت وحثت على انتشارها، والمتمثلة في الأسباب الجغرافیة أو 

للعدید من الدول مساحة الجزائر ومتاخمتها فشاسعةالطبوغرافیةما تسمى بالأسباب 

البحر تعد من ابرز العوامل التي ساعدت على تفشي جریمة التهریب، وانفتاحها على 

حیث تتأثر هذه الظاهرة بالظروف الاقتصادیة للدولة كذلك نجد الأسباب الاقتصادیة

نتیجة توزیع الثروات من جهة ووسائل حل اضطراباتأي كل ما یسود المجتمع من 

إلى  إضافةأخرى، مشاكل التوزیع بتحدید ودعم أسعار بعض السلع من جهة

الأسباب السیاسیة والأمنیة فضعف الدولة في ممارستها للرقابة الأمنیة وعدم وجود 

، وأخیرا نجد ارادة سیاسیة للدولة أو عدم قدرتها على احتواء العملیات التهریبیة

الأسباب الاجتماعیة المتمثلة في انتشار البطالة وزیادة الفقر وتدني مستوى المعیشة 

كرماش هاجر، جریمة التهریب الجمركي، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 1

  أ. ، ص2016-2015بسكرة،السیاسیة ،جامعة محمد خیضر،
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وما جعل هذه الآفة تكتسي نوعا من الاهتمام ،...،ف دخل الأسرنتیجة ضع

.بمحاربتها هو تغییر المناخ الاقتصادي والجیوسیاسي العالمي في الوقت الراهن

تعتبر جریمة التهریب الجمركي من أخطر الجرائم الجمركیة، وهي عینة من 

تصادي، حیث تشكل الجرائم الاقتصادیة الواقعة على الدول والمهددة لكیانها الاق

تحدیا مستمرا للأنظمة المالیة والاقتصادیة لدى جمیع الدول، وذلك لما لها من سمات 

تمیزها عن غیرها من جرائم تبدید المال العام، وعلى هذا الأساس سخر المشرع 

متمثلة في أعوان الجمارك وضباط وأعوان الشرطة القضائیةالجزائري وسائل بشریة

وكذا الأعوان المكلفین بالتحریات الشواطئوأعوان المصلحة الوطنیة لحراسة 

متمثلة في قانونیة ، ووسائل 2الاقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش

اكتشاف ومتابعة وقمع جریمة التهریب الجمركي، وضع آلیات وهیاكل مناسبة للحد و 

06-05لهدف والمتمثل في الأمر من خلال وضع تشریعا كاملا لتحقیق هذا ا

ب ، الذي فصل في جمیع أعمال التهریب عن قانون 3المتعلق بمكافحة التهری

وهذا راجع إلى نهج الدولة لسیاسة مغایرة لسیاسة الحزب الواحد، حیث الجمارك

وضعت اتفاقیة الأمم المتحدة ضد الجریمة المنظمة العابرة للحدود والتي صادقت 

نتیجة هذه المصادقة حتم علیها وضع قانون محاربة هذه الجریمة،علیها الجزائر، و 

فیما تتمثل الضوابط القانونیة المعتمدة من قبل المشرع:وعلى هذا الأساس

التصدي لانتشارها؟و المتعلقة بمتابعة جریمة التهریب الجمركي، الجزائري

1979یولیو 21المؤرخ في 10-98المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79من قانون رقم 226المادة 2

.1979یولیو 24، الصادر في 30المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة، العدد 

، المتعلق بمكافحة 2005غشت سنة 23الموافق ل1429رجب عام 18المؤرخ في 06-05الأمر رقم 

.2005غشت 28،الصادر في 59المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة، العددالتهریب  3
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الجمركيه الاشكالیة لابد من التطرق إلى ماهیة التهریب وللإجابة على هذ

جریمة التهریب الجمركي والجزاءات المقررة وقمعمتابعةالى و ، )الفصل الأول(

مع تقسیم الفصول إلى مباحث وهذه الأخیرة إلى مطالب وفقا لما ،)الفصل الثاني(لها

.تقضیه الدراسة
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الأولالفصل 

ماهیة التهریب الجمركي

.یعتبر فعل استیراد البضائع وتصدیرها خارج المكاتب الجمركیة الصورة المثلى للتهریب

وعلى هذا الأساس یجب أن تخضع كل البضائع المستوردة أو المعدة للتصدیر 

وفقا  راقبتهالإجراءات المراقبة الجمركیة، وذلك بالمرور بالمكاتب الجمركیة من أجل م

.وتحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة المستحقة منهاللتشریعات الوطنیة،

وجریمة التهریب الجمركي من أخطر الجرائم التي تواجه الاقتصاد الوطني وتكبد خزینة 

ل متطورة التي یعجز أعوان الجمارك على ئالدولة خسائر كبیرة،خاصة لما تتمیز بیه من وسا

ابع خاص وتشكل تحدیا مستمرا للأنظمة المالیة والاقتصادیة لدى كشفها،حیث تتمیز بط

.جمیع الدول

ل سواء بشریة أو ئجد المشرع  الجزائري سخر عدة وساونظرا لتفاقم هذه الظاهرة ن

.1قانونیة وذلك لاكتشاف ومعاینة جریمة التهریب الجمركي

المبحث (ركي في من اجل معرفة هذه الظاهرة، لابد من تحدید مفهوم التهریب الجم

من جهة، ومن جهة أخرى نتطرق إلى أسالیب معاینة جریمة التهریب الجمركي في )الأول

).المبحث الثاني(

المعدل والمتمم 10-98أحسن، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدید في أحكام قانون بوسقیعة1

  40.ص ،1998الحكمة، الجزائر،  دارلقانون الجمارك، 
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ولالمبحث الأ 

مفهوم التهریب الجمركي

یخالف ناع عن فعل یعاقب علیه القانون و امت أوجریمة التهریب الجمركي هي كل فعل 

لقد تعددت التعاریف المقدمة للتهریب الجمركي وهذا یظهر، و السیاسة الاقتصادیة للدولة

تم تكییف التهریب الجمركي كجریمة  فإذا، بالإضافة إلى ذلك )المطلب الأول(لتعدد صوره 

)المطلب الثاني(لابد أن یكون لها أركان خاصة بها 

المطلب الأول

تعریف التهریب الجمركي و صوره

إلى أن ظاهرة التهریب الجمركي تتصف بالعالمیة مما یعني أن لیس لها بالنظر

بلد لآخر باختلاف شكل التهریب ودرجته مفهوما واحدا، فلقد اختلفت تعریفاتها من

.خطورتهو 

الاصطلاحیة نتطرق إلى أهم التعارف الفقهیة و ولمعرفة معنى التهریب الجمركي 

.صور التهریب الجمركي في الفرع الثانيل، و زائري في الفرع الاو وتعریف المشرع الج

الفرع الاول

تعریف التهریب الجمركي

، ثم البحث )أولا(على معنى التهریب الجمركي یجب تحدید معناه الاصطلاحي للتعرف

، كما اختلفت )ثانیا(عن وجهة نظر الفقهاء ومدى تحدید مصطلح التهریب الجمركي

).ثالثا(التشریعات في تحدید التهریب الجمركي
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التعریف الاصطلاحي للتهریب الجمركي: أولا

"الخاص بالمنظمة العالمیة للجمارك قاموس المصطلحات glossaireحسب تعریف

التهریب الجمركي هو مخالفة جمركیة تتعلق باجتیاز غیر شرعي للبضائع عبر الحدود 

.1"للتهرب من حقوق الخزینة العمومیة 

التعریف الفقهي للتهریب الجمركي:ثانیا

ذلك أیضا على نظرك تعددت وجهات نظر الفقهاء فیما یتعلق بمفهوم التهریب فانعكس 

الاستیراد أو التصدیر خارج "بأنه 2"هنري تریمو"و "كلود بییر"المشرع له، فعرفه الأستاذان 

التنظیمیة المتعلقة بحیازة أو نقل البضائع ، وكذلك خرق الأحكام القانونیة و المكاتب الجمركیة

".داخل الإقلیم الجمركي، إذ الأمر لا یتعلق فقط بالعبور الغیر القانوني للحدود

إدخال البضائع في الإقلیم الجمركي أو "فیرى أنه 3"عبد الحمید الشواربي"أما الأستاذ 

ل شيء قابل للتداول سواء إخراجها منه خلافا للقانون، ومحل التهریب هو البضائع، وهي ك

كانت خاضعة للضرائب الجمركیة أو البضائع الممنوعة تجاریا كانت أم لا، ولا یشترط أن 

.4یكون لها قیمة معینة 

فعل یتعارض مع :"فان التهریب الجمركي هو"مجدي محب حافظ"وحسب الأستاذ 

هذه القواعد إما و عبر الحدود، القواعد التي حددها المشرع بشان تنظیم حركة البضائع 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق 06-05بوكروح صالح ،واقع التهریب و طرق مكافحته على  ضوء الأمر 1

     59.ص ،2012-2011ات العمومیة، الجزائر، لة و المؤسسفرع الدو 

ظاهرة التهریب الجمركي و استراتجیات مكافحته، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة بودالي بلقاسم، 2

46.،ص2011-2010الدكتوراه،الجزائر،

نقلا عن غمام عمارة عبد الستار، واقع التهریب ، 10،ص 1989،الجرائم المالیة والتجاریة ، القاهرة عبد الحمید الشواربي،3

.04.، مذكرة السنة الرابعة، الجزائر، ص06-05الجمركي و طرق مكافحته على ضوء الأمر 

04.غمام عمارة عبد الستار، المرجع نفسه، ص4
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بفرض أن تتعلق الضرائب الجمركیة على السلع في حالة إدخالها أو إخراجها من إقلیم 

.1"الدولة بالإضافة إلى التهرب من دفع الضرائب الجمركي 

.2"إخلال بالقانون و النظم الجمركیةكل :"علي انه"مصطفى رضوان"ذ وعرفه الأستا

الجمركيالتعریف القانوني للتهریب:ثالثا

المشرع الفرنسيالتعریفات القانونیة المقدمة من قبل التشریعات، فلقد عرفها تعددت

كیة وكذا خرق لأحكام القانونیة استیراد أو تصدیر البضائع خارج المكاتب الجمر "على أنه

."التنظیمیة المتعلقة بحیازة أو نقل البضائع في الإقلیم الجمركي و 

المتعلق 06-05من الأمر2أما المشرع الجزائري فعرف التهریب الجمركي في المادة 

والتنظیمالتشریعفيبالتهریبالموصوفةالأفعال':"، حیث تنص على3بمكافحة التهریب 

".الأمرهذافيوكذلكبهماالمعمولالجمركیین

من 324المادةالتي تعدل وتتمم04-17من قانون 130المادة أیضا  تكما نص

على مجموعة من المواد یعتبر 4المتمم من قانون الجماركو  المعدل07-79القانون رقم 

:لتطبیق الأحكام الموالیة یقصد بالتهریب ما یلي"خرق احدهما تهریبا حسب المادة 

.استیراد البضائع أو تصدیرها خارج مكاتب الجمارك-

225و 223و 222و 221و 64و 62و 60مكرر و53و 51خرق أحكام المواد -

.من هذا القانون226مكرر و225و

متطلبات لنیل شهادة       سیواني عبد الوهاب، التهریب الجمركي واستراتجیات التصدي له،رسالة مقدمة ضمن 1

57.،ص2007-2006الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، الجزائر،

46.بودالي بلقاسم  ،مرجع سابق،ص2

.، السالف الذكر06-05أمر رقم 3

، المتضمن قانون الجمارك، الجریدة 07-79الذي یعدل القانون 2017فیفري 16المؤرخ في 04-17القانون رقم4

.2017فیفري 19، الصادرة في 11العدد الرسمیة ، 
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.تفریغ و شحن البضاعة غشا-

.وهو التعریف الذي نبني علیه دراستنا هذه

الفرع الثاني

صور التهریب الجمركي

)الحقیقي(التهریب الفعلي: أولا

 ولةهي الصورة الغالبة في التهریب سواء وقع الاعتداء على مصلحة الدو      

یتحقق هذا النوع من التهریب بإدخال بضاعة تستحق علیها الضریبیة أو غیر الضریبیة، و 

أو بإخراجها منها بطریقة غیر مشروعة دون أداء هذه الضریبة،ضریبة جمركیة إلى البلاد،

.1أو تصدیرها بضاعة یحضر القانون استیراد أو تصدیرها أو باستیراد

علي إلا بثبوت دخول البضائع أو خروجها من الإقلیم بمعنى أنه لا یتحقق التهریب الف

الجمركي دون المرور بالمكاتب الجمركیة للقیام بالإجراءات الجمركیة المنصوص علیها 

.قانونا

.صور أخرىى عدة صور وهما الصورة الأصلیة و یشمل هذا النوع من التهریب عل

I.الصورة الأصلیة للتهریب الفعلي

البضاعة محل التهریب و فعل :هذه الصورة على عنصرین أساسیین هماتقوم

.استیراد و التصدیر خارج المكاتب الجمركیة

ملاوي براهیم وعثماني محمد الهادي، قرائن التهریب الجمركي في ظل التشریع الجزائري  والقانون المقارن، الطبعة 1

.14.، ص2014الأولى، الجزائر،
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البضاعة محل التهریب)1

من قانون رقم 5التي تعدل وتتمم المادة 04-17رقم  من قانون2تعرف المادة 

كل المنتجات والأشیاء التجاریة وغیر التجاریة، وبصفة عامة جمیع "أنها  على79-071

المتعلق بمكافحة 06-05فنقل هذا التعریف من الأمر "الأشیاء القابلة للتداول والتملك

.التهریب

تنص على وجوب إخضاع البضائع السالفة الذكر 2وبالرجوع إلى نص المادة 

من نفس القانون تلزم 626الجمركیة، كذلك نص المادة المصدرة أو المستوردة للمراقبة 

.المرور إلى أقرب طریق قانوني یتم تحدیده بقرار من الوالي

الأمر مال التهریب حسب قانون الجمارك و و كل خرق لهذا الالتزام یعتبر عملا من أع

.2بالمتعلق بمكافحة التهری06-05م رق

كونها تشكل محل السلوك الإجرامي في فالبضاعة في التشریع الجمركي أهمیة قصوى 

.الجرائم الجمركیة

البضائع خارج المكاتب الجمركیة راستیراد وتصدی)2

تصدیر البضائع لشرط إلزامي وهو المرور لأقرب مكتب تخضع عملیة استیراد و 

دفع الحقوق والرسوم المستحقة علیها، فإن خرق هذا كي لإخضاعها للمراقبة الجمركیة و جمر 

من 04-17من قانون 130المادة مفهومالالتزام یعتبر عملا من أعمال التهریب حسب 

میزات التهریب الفعلي للبضائع، ولقد عمل القضاء على توضیح أهم م.3قانون الجمارك

:یمكن تلخیصها فیما یليو 

.،السالف الذكر04-17المعدل والمتمم بالقانون 07-79القانون رقم 1

.، السالف الذكر06-05أمر رقم  2

، السالف الذكر04-17المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79القانون رقم  3
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ي ذلك مختلف طرق النقل ب الجمركیة، بما فالتصدیر خارج المكاتالاستیراد و -

.البحري

هو اجتیاز الحدود ببضائع خارج أي الممیز لجریمة التهریب الجمركي و الركن  - 

.مراقبة جمركیة

عن طریق مكتب الجمارك إذا لم لا یعد تهریبا مرور بالبضاعة غیر المصرح بها-

.1توار في أماكن أعددت خصیصا لذلك، و هذا ما یعتبر بالاستیراد دون تصریح 

II.صور التهریب الفعلي الأخرى

.السالفة الذكر130نستخلص صور أخرى للتهریب الجمركي من خلال المادة 

مام المكاتب الجمركیةأعدم إحضار البضائع _1

التي تلزمان 04-17الجمارك رقم من قانون26و 18نص المادتین حسب

تمریرها ك لإخضاعها للمراقبة الجمركیة، و ذلو  البضائع أمام المكاتب الجمركیةعلى إحضار

من أقرب طریق قانوني الذي یتم تحدیده من طرف الوالي أي خرق للالتزامات یعتبر عملا 

.من أعمال التهریب

ائع المستوردة أو التي أعید استیرادها أمام مكاتب الجمارك عدم إحضار البض_2

.المختص بالمراقبة الجمركیة

هبوط المراكب الجویة التي تقوم برحلات  دولیة في غیر مطارات التي توجد فیها _3

لا في حالة القوة القاهرة أو الظرف الطارئ فتقوم مصالح الطیران المدني إمكاتب الجمارك،

.باعطاءها إذن لذلك

    39.ص. 2009- 2008بوسقیعة أحسن ، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، دار هومة، الطبعة الثالثة، الجزائر، 1
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تفریغ أو شحن البضاعة غشا_4

، 07-79انونمن ق65المادةو  04-17من قانون 24استنادا إلى نص المادتین 

ویة التي تقوم ن عملیة تفریغ أو شحن البضائع المنقولة بواسطة السفن أو المراكب الجفإ

.برحلات دولیة دون إخضاعها للمراقبة الجمركیة، تعد من قبیل التهریب

كما أن تفریغ البضائع أو إلقاءها أثناء الرحلة یتم في حالة وجود قوة قاهرة أو برخصة 

.من السلطات المختصة بالنسبة لبعض العملیات

بترخیص لا یمكن أن تكون البضائع موضوع عملیات الشحن أو التفریغ إلا كقاعدة 

24، لكن استثناءا حسب الفقرة الثانیة من المادة كتابي من أعوان الجمارك وبحضورهم

فیمكن منح لهم رخص استثنائیة للتفریغ أو الشحن أو النقل من مركبة إلى أخرى،خارج 

.من المعنیین وعلى نفقتهموذلك بناءا على طلب الأماكن والأوقات

)الاعتباري(التهریب الحكمي:ثانیا

یقع التهریب الحكمي دون اشتراط  أن تكون البضاعة قد اجتازت الدائرة الجمركیة

من قانون 324التي تعدل وتتمم أحكام المادة 04-17من قانون 130كما نصت المادة.1

التي اعتبارها تهریبا بحكم القانون و صور التهریب التي یمكن علىالسالف الذكر 79-07

.2مكرر221،225،225تتمثل في خرق أحكام المواد 

:یمكن تصنیف أعمال التهریب إلى مجموعتینو 

السیاسیة،جامعة مولود معمري تیزيالمجلة النقدیة للقانون والعلوم )جریمة التهریب الجمركي(بن عیسى حیاة 1

309.، ص2،2014وزو،العدد

.، السالف الذكر04-17، المعدل والمتمم بالقانون 07-79القانون رقم  2
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I.أعمال التهریب ذات الصلة بالنطاق الجمركي:

البضائع الخاضعة لرخصة التنقل)1

رخصة التنقل هي وثیقة مكتوبة یرخص بموجبها تنقل البضائع داخل المنطقة 

فتنص .ینالضبط الجمركیو البریة من النطاق الجمركي و هي وسیلة من وساءل الرقابة 

، 07-79من قانون 220التي تعدل وتتمم المادة 04-17من قانون 101/1المادة 

إلى  البضائع یجوز المنطقة البریة من النطاق الجمركيیخضع تنقل بعض "السالف الذكر،

رخصةاستصدار 

..."من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائبمكتوبة

أما عن لائحة البضائع الخاضعة لرخص التنقل فتم تحدیدها بموجب القرارات الوزاریة 

فحددت هذه 20131-12-31المشتركة بین الوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة في 

.یل الحصر كما حدد قائمة البضائع المعفات من رخصة التنقلعلى سبالقائمة

البضائع المحظورة و الخاضعة للرسم المرتفع)2

تعد بضائع محظورة كل"...2قانون الجماركمن 21نصت علیها المادة 

أما الفقرة الثانیة من المادة"البضائع التي منع استیرادها أو تصدیرها بأیة صفة كانت

تعتبر البضائع المستوردة أو المعدة للتصدیر محظورة إذا تعین خلال "تنص علىنفسها

:عملیة الفحص ما یأتي

.إذا لم تكن مصحوبة بسند ترخیص أو شهادة قانونیة-

خاضعةلا  البضائعقائمةیحدد  2013 ةسندیسمبر  31  وافقالم  1435  عام  صفر  28  في  مؤرخ  قرار  1

.35الجریدة الرسمیة، العدد الجماركقانونمن  220  دةالمالأحكامطبقاالتنقللرخصة

.السالف الذكر،10-98، المعدل والمتمم بالقانون 07-79قانون رقم  2
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.إذا كانت مقدمة عن طریق رخصة أو شهادة قانونیة غیر قابلة للتطبیق–

.1إذا لم تتم الإجراءات الخاصة بصفة قانونیة–

:وجود نوعین من الحظرقانون الجمارك 21فنستخلص من هذه المادة

الحظر المطلق-

:وهيمطلقةبصفةالبضاعةتصدیرأواستیرادأيیمنع

.مقاطعةمحلالبضاعة-

.دولیاالمحرمةالأسلحة-

.العامةللآدابمخالفةمشاهدةتتضمنالتيالأشرطةو  والصورالمؤلفات-

علیهااللهصلىوالرسولالكریمالقرآنإلىتسيءأوبالإرهابتشیدالتيالمؤلفاتو الكتب-

.العامبالنظامتمسالتيوكذلكوسلم،

.استعمالهاسبقالتيالمركبات-

.الإجهاضعلىالمحرضةالكتب-

.2مقلدةبضاعةوكل2003المالیةقانونبموجباستیرادهاحظرتمالتيالغیارقطع -

الجزئيالحظر-

رفعیكونلكنوالتصدیرالاستیرادعندممنوعةأصلاتكونالتيالبضاعةویتناول

:تشملولرفعهارخصةعلىبناءعنهاالحظر

.الداخلیةالدفاعوزارةمنبرخصةالأسلحة-

  الدفاعأومن وزارة البریدبرخصةأنواعهابكلالاتصالتجهیزات-

.، السالف الذكر10-98، المعدل والمتمم بالقانون 07-79القانون رقم 1

.25كرماش ھاجر، مرجع سابق، ص 2
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.

1الإعلام من وزارةبرخصةالأجنبیةوالدولیةالنشرات-

في  04-17رقم  الجماركقانونمن2المادةعرفتهامرتفعلرسمالخاضعةالبضائعأما

نسبتهاتتجاوزالتيالرسومو للحقوقالخاضعةالبضائع:الرسمالبضائع المرتفعة"ز"فقرةال

.2"%45الإجمالیة

للتهریبمخصصةنقلوسیلة أو مخزنحیازة)3

المتعلق بمكافحة 06-05رقمالأمربهاجاءالتهریبأشكالمنآخرشكلوهي    

فيمعد لیستعملمخزنحیازةالتهریبأفعالمنیعدأنهمنه11المادةاعتبرت،  فقد3التهریب

فياستعمالهاإلى إثباتالحاجةدونالتهریبلغرضخصیصامهیأةنقلوسیلةأوالتهریب

.4التهریبعملیة

II. بالإقلیم الجمركيأعمال التهریب ذات الصلة

یشمل الإقلیم ":على أنهالإقلیم الجمركي من قانون الجمارك عرفت المادة الأولى 

الإقلیمیة المیاه ق هذا القانون، الإقلیم الوطني والمیاه الداخلیة و الجمركي، نطاق تطبی

."الفضاء الجوي الذي یعلوهاوالمنطقة المتاخمة و 

قد الجزائريالمشرعفإنغیرهامنأكثرللتهریبعرضةالبضائعبعضلكوننظراو 

إجراءات إلىالجمركيالإقلیمكاملعبروتنقلهاحیازتهاأخضعحیثالحمایة،منبنوعخصها

.للغشالحساسةبالبضائعالأمرویتعلقمشددة،مراقبة

البضائعحیازةتخضع"أنهعلىالشأنهذافيمن قانون الجمارك226المادةتنصو 

الجمركي، والتي تحدد قائمتها بقرار الإقلیمسائرعبروتنقلهاتجاریةلأغراضالحساسة للغش

25.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص 1

.، السالف الذكر04-17، المعدل والمتمم بالقانون 07-79القانون رقم  2

، السالف الذكر06-05أمر رقم  3

79.عبد الوهاب ،مرجع سابق،صسیواني 4
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بناءا على طلب لتقدیم،وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بالتجارة،

من قانون الجمارك،241المادةفيالمذكورین1الجمركیةالجرائمبمعاینةالأعوان المكلفین

".بتطبیقهاالجماركإدارةتكلفالتيوالأنظمةالقوانینإزاءالقانونیةتثبت وضعیتهاالتيالوثائق

ي تثبت الحالة القانونیة على الوثائق اللازمة التالسالفة الذكر 226كما وردت المادة 

:وهي للبضائع

بصفة قانونیةاستوردتالبضائعأنتثبتأخرىجمركیةوثائقأوجمركیةإیصالاتإما-

وثیقة أخرىأیةأوتسلیمسنداتأوشراءفواتیرالجمركي؛إماالإقلیمداخلالمكوثلهایمكنأو

أخرى،بطریقةاكتسبتأنهاأوالجزائرفيأنتجتأوصنعتأوجنیتقدالبضائعأنتثبت

أو نقلوهاأوالبضائعهذهحازواالذینالأشخاصالوثائقهذهبتقدیمكذلكویلزم،الجزائريالمنشأ

لمدة ثلاثالالتزامهذایصحللمنشأ،المثبتةالوثائقوضعواالذینوكذاما،بكیفیةعنهاتنازلوا

2.الحالةحسبللمنشأ،المثبتةالوثائقوضعأوالتنازلتاریخمناعتباراسنوات(3)

لثانيالمطلب ا

ن وخصائص جریمة التهریب الجمركيأركا

لتهریب وإلى صوره التي یتمیز إلى التعریفات المقدمة فیما یخص جریمة ااستنادا

ائصخصكما لها )الفرع الأول( أركان ترتكز على عدةریب الجمركي ، فإن جریمة التهبها

)الفرع الثاني(تمیزها عن غیرها من الجرائم 

القضائیةالشرطةضباطالجمارك،أعوان:وهمالجمركیةالجرائمبمعاینةالمكلفونتنص على الأعوان226المادة 1

لحراسالوطنیةالمصلحةأعوانالضرائب،مصلحةأعوانالجزائیة،الإجراءات(قانونفيعلیهمالمنصوصوأعوانها

.الغشوقمعوالجودةوالمنافسة والأسعارالاقتصادیةبالتحریاتالمكلفونالأعوانالشواطئ،

80.عبد الوهاب ، مرجع سابق، صسیواني2
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الفرع الأول

أركان جریمة التهریب الجمركي

لتحقیق جریمة التهریب الجمركي لا بد من توافر أركان، وهذا على غرار الجرائم 

مع توفر )ثانیا(الذي شرع إلى ارتكابه ) أولا(الأخرى، فلا بد من وجود نص یجرم الفعل 

.ثالثا(انصراف نیة الجاني إلى ارتكاب ذلك الفعل المتمثل في التهریب الجمركي  (

)لقانوني ا( الركن الشرعي : أولا

.1عقوبةیخصص له و  ي في وجود نص قانوني یجرم الفعلیتمثل الركن القانون

لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص ":من قانون العقوبات تنص على أنهفإن المادة الأولى 

:والتي یبین علیها 2"قانوني

.العقوبة لها بنصوص واضحة أن یحدد المشرع معالم الجریمة و -

.، ولا یقضي بغیر العقوبة المقررةیملك تجریم ما لم یرد نص بتجریمهالقاضي لا  أن -

.أن مجال القیاس غیر جائز في مجال التجریم والعقاب -

I. تحدید المشرع لمعالم الجریمة والعقوبة المقررة لها بنصوص واضحة

في نصوص التجریم معناه وجود نص قانوني یوجب فعلا أو یمنعه، وإن المتمعن

قانون الجمارك الجزائري یجده ككل التشریعات العالمیة؛ یتوافر على هذا الشرط بالنسبة 

.لجریمة التهریب الجمركي 

  . 82.ص سیواني عبد الوهاب ، مرجع سابق،1

، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015دیسمبر سنة 30الموافق ل1437ربیع الأول عام 18المؤرخ في 19-15أمر رقم 2

.2015دیسمبر 30، الصادرة في 71، جریدة الرسمیة، العدد ، المتضمن قانون العقوبات66-155
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بد من وجود ، إذ لاالقانونقبة شخص لإتیانه أفعال لم یجرمهافمن غیر الممكن معا

10-98رقم مكرر من قانون240هذا حسب نص المادة ل و نص قانوني یجرم الفع

ي تتولى إدارة الأنظمة التجمركیة كل خرق للقوانین و یعد مخالفة "الجمارك بقانون المتعلق 

.التي ینص هذا القانون على قمعها الجمارك تطبیقها و  "

الجمركي جملة من هریبالتم العقاب فقد رصد المشرع لجریمة من حیث تحدید معالو 

، نص علیها في الفصل الرابع من الأمر رقم تكبهاالجزاءات والعقوبات التي تطبق على مر 

، 326ان یعاقب علیها بموجب المواد ، بعد ما كالمتضمن قانون مكافحة التهریب05-06

من القانون المذكور أعلاه42دة التي ألغیت بنص الماقانون الجمارك، و من 328، 327

ریم والنصوص التي تحدد فیكون المشرع بذلك قد فصل بین النصوص التي تحدد معالم التج

.1العقوبة

II.القاضي عن تجریم ما لم یرد نص بشأنه والقضاء بغیر العقوبة امتناع

المقررة 

ینطبق مبدأ الشرعیة على تعریف الجرائم وعلى تحدید العقوبات التي تطبق على 

مرتكبیها، ویتعین على السلطات الثلاث وعلى رأسها القضاء مراعاة هذا المبدأ، فلا یجوز 

.للقاضي تجریم فعل لم یجرم بنص أو توقیع عقوبة ما لم یرد بها نص 

مع مراعاة قصد المشرعلمفاهیم الجنائیةفمبدأ الشرعیة یدعم قاعدة التفسیر الضیق ل

.إرادتهو 

من ثم یتعین لعقوبات فلا عقوبة أیضا إلاّ بنص، و مبدأ الشرعیة یفرض نفسه على او 

، فلا یجوز لكل تجریم بقیمتهعلى المشرع أن یتولى بنفسه التنصیص على عقوبة معینة 

مذكرة لنیل الماجستیر في العلوم الجنائیة بن الطیبي مبارك، التهریب الجمركي ووسائل مكافحته في التشریع الجزائري، 1

  . 68- 67.ص.، ص2010-2009وعلم الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، 
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وبة تتجاوز الحد لا بعقلجریمة، و للقاضي أن ینطق بغیر العقوبات المنصوص علیها جزاء 

غیر منصوص علیها جزاء للجریمة عقوبة تكمیلیةبالأقصى المقرر جزاء لهذه الجریمة؛ ولا

.لا بعقوبة الحبس عندما ینص القانون على الغرامة و 

فر اقانونا عند تو غیر أنه من الجائز أن یقضي بعقوبة تفوق الحد الأقصى المقرر 

أن ینزل عن الحد الأدنى المقرر قانونا إذا ما أسعف المتهم ، كما یجوز له شروط العود مثلا

.1بالظروف المخففة

III.عدم جواز القیاس في مجال التجریم والعقاب

الشرعیة بتحدید لمعالم التجریم، والعقاب في خضوع جریمة التهریب الجمركي لمبدأ 

مصدر وحید وهو النص المكتوب یمنع على القاضي اللجوء إلى القیاس لتجریم أفعال لم 

إلا أن یحكم  يما على القاضو یشملها هذا النص، ولا لتطبیق عقوبات لم یحددها كذلك، 

.2بالبراءة مهما كان الفعل في نظره خطر یستحق التجریم

الركن المادي:ثانیا

، فلا یستطیع القانون فعل یتخذ مظهرا خارجیا یدل علیهالا تتكون الجریمة بدون 

، لذا لابد من قیام الجاني بنشاط جزائي أن ینفذ إلى ضمائر الناس وما یختلج في صدورهمال

.3وایا و خلجات النفس لتتم الجریمةمادي یترجم فیه الن

ئم الإقتصادیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، أنور محمد صدفي، المساعدة، المسؤولیة الجزائیة عن الجرا1

.72-71.، نقلا عن بن الطیبي مبارك، مرجع سابق، ص165.، ص2007الأردن 

.73.، صالمرجع نفسه2

.312.بن عیسى حیاة، مرجع سابق، ص3
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لما یختلج في  ساكانعهو للجریمة، و الخارجي الملموسیقصد بالركن المادي المظهر و 

مظهرا مادیا، أو هو السلوك الذي یأتیه الجاني سواء تمثل في فعل أو یتخذنفسیة مرتكبها و 

.1إمتناع عن فعل

ن المادي لتلك الجریمة بثبوت فعلیتوافر الرك:بالنسبة لجریمة التهریب الحقیقي

أي فعل من الأفعال ارتكاب، أو بطریق غیر مشروعلعة حدود الدولة الساجتیاز

المتعلقة

، بما یخل بالنظم المعمول بها في الواردة في قانون مكافحة التهریببالتهریب الحقیقي 

.2نظمبما یخترق تلك الن البضائع الممنوعة أو المقیدة و شأ

فالركن المادي لتلك الجریمة یتوافر في حالة :بالنسبة لجریمة التهریب الحكمي

تصور ، لا یراجهاخیحضر القانون إدخالها أو إالجاني فعل إدخال أو إخراج سلعة ارتكاب

ور إدخاله إلى البلاد حظخراج بطریقة غیر مشروعة لأن المالإ أن یكون الإدخال أواشتراطا

.3لا یستسغ عقلا أن توجد طریقة مشروعة لإدخاله

المهرب بإدخال أو إخراج تالي یتحقق الركن المادي في جرائم التهریب بمجرد قیامبالو 

، دون الخضوع للضریبة الجمركیة أو ئع عبر الحدود بطریقة غیر مشروعةالبضاالسلع و 

.النصوص التشریعیة المانعة لذلك 

ن ثلاثة بالرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم الجریمة نجد أن الركن المادي یتكون مو 

:تتمثل أساسا في عناصر لابد من توافرها و 

.312.، نقلا عن بن عیسى حیاة، المرجع نفسه ص190.عبد المتمم سلیم حداد، ص1

بودهان موسى، النظام القانوني لمكافحة التهریب في الجزائر، الطبعة الأولى، دار الحدیث للكتاب والتوزیع، الجزائر، 2

.78.، ص2007

.78.المرجع نفسه، ص3
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الذي یطابق الوصف المجرد للجریمة، كما هو السلوك الواقعي :السلوك الإجرامي

.الجوهري في الجریمة یعدّ العنصر الأساسي و و  حددها المشرع

الواقعة ثر المترتب عن السلوك الإجرامي والصورة الخارجیة و هو الأ :النتیجة الإجرامیة

  .له 

، من سلوك الفاعل والنتیجة التي حصلتهي العلاقة أو الرابطة بین ال:علاقة سببیة

ریب الجمركي لابد لها من نتائج وتأثیرات الواضح أن الأفعال التي تشكل جریمة الته

.لابد لهذه النتائج أن تكون لها صلة بالسلوك الإجرامي حتى یكتل الركن الماديخارجیة، و 

مسائلة الجاني عن الضرر الناتج عن لاقة السببیة التي تجعل متابعة و لصلة هي عهذه او 

لتهریب كسلوك إجرامي تكون نتیجة ، فأعمال اكه متابعة مشروعة ذات سند قانونيسلو 

اغتناء طبقة بدون غیر مشروعة على حساب وحرمانها من مواردها، و فتقار خزینة الدولة إ

.1الضرائبأشخاص آخرین ممن یلتزمون بدفع 

الركن المعنوي:ثالثا

ق و لا یكفي لتوقیع الجزاء أن یقوم الفاعل بارتكاب الفعل المكوّن للجریمة، إنما یلتزم ف

الفعل ، أي أن یكون وقوع للازمة لقیام المسؤولیة الجنائیةذلك أن تتوافر العناصر اكل

هذه بین الفعل وإرادة القائم بها و بالتالي یكون هناك علاقة نفسیةإرادة فاعلة، و ولیدالإجرامي

ناتجة عن اتجاهها الآثم إلى إرادة إجرامیة هذا الأخیر هوالعلاقة هي الركن المعنوي، و 

.2مخالفة القانون

.312.بن عیسى حیاة، مرجع سابق،  ص1

  . 313. ص نفسه،المرجع 2
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یستلزم قیام الجریمة التامة توافر علم الجاني بأنه :بالنسبة لجریمة التهریب الحقیقي 

ر مسدد عنها الضریبة سلعة إلى البلاد بوسیلة غیر مشروعة بأنها غییدخل أو یخرج

.1إرادته إلى ارتكاب الفعل مع علمه بماهیتهتجاهواالمستحقة، 

یستلزم قیام جریمة التهریب الحكمي توافر علم :بالنسبة لجریمة التهریب الحكمي 

راجه، وهو ما خاله أو إخالجاني بأنه یدخل أو یخرج المحظور بقصد طرحه للتعامل بعد إد

، یقوم بقیام الجاني بأي فعل من أفعال التهریب التي عاقب یعرف بالقصد الجنائي العام

ما تقدم إستقرت تطبیقا لك بما یدل على توافر نیة التهریب، و علیها المشرع مع علمه بذل

"الأحكام عل الآتي مجرد وجود شخص داخل منطقة الرقابة الجمركیة یحمل بضائع:

ممنوع تصدیرها إلى الخارج لا یعتبر في حد ذاته تهریبا أو شروعا فیه إلا إذا قام الدلیل 

إن الحكم الذي یعاقب على مجرد هذا الفعل دون أن یستظهر وافر نیة التهریب لدیه، و على ت

، فمتى كان الحكم لم یبین ماهیة الأفعال التي إقترفها التهریب یكون مشوبا بالقصورنیة 

.2مما یعد تهریبا بالمعنى الذي عناه المشرعالمتهم 

ر القانون تصدیرها إلى الخارج، ظیحلم یوضح إذا ما كانت البضائع المضبوطة مما و 

على تهریبها وعلى الشروع تعتبر بالتالي من البضائع الممنوعة التي یعاقب علیها القانون و 

تصدیرها بالتطبیق لأحكام ، أم أنها من الأصناف التي یفرض القانون قیودا علىفي ذلك

منها قیام نیة التهریب أو یدلل على ذلك تدلیلا ستخلصاد الظروف التي رّ و القانون، كما لم ی

.سائغا فإنه یكون معیبا و كافیا 

ما استقلالالا یلزم أن یتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي في جریمة تهریب التبغ و 

هو ما دلل علیه تهریب علیه و ترتب جریمة الو  وناته تكشف عن توافر هذا القصددامت مد

.78.بودهان موسى، مرجع سابق، ص1

  .  79- 78. ص.، صالمرجع نفسه2
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متى كانت المحكمة قد قضت بأدلة لظروف الواقعة، و استخلاصهفي معرض تدلیلا سائغا

تكون قد أخطأت في تطبیق القانون، ، فإنها لاي حدود سلطاته توافر نیة التهریبسائغة ف

.1ةمنها إلى استبعاد تلك النیانتهتإنما عالجت مسألة موضوعیة و 

الفرع الثاني

خصائص جریمة التهریب الجمركي

سمّات تحفظ لها طابع الخصوصیة جریمة التهریب الجمركي بخصائص و تتمیز

فهي  ب وطرقهالتطور أسالیها مستقلة عن غیرها من الجرائم وذلك نظرا لمرونتها و جعلت

، فهي جریمة عمدیة )ثانیا(، بالإضافة إلى أنها جریمة مادیة )أولا(الدول جرائم تمس إقتصاد

).رابعا(ومستمرة )ثالثا(

اقتصادیةالتهریب الجمركي جریمة : أولا

بالمخالفة للقواعد یقع عن عملمتناعاهي كل عمل أو الاقتصادیةالجریمة

لتهریب في هذا الإطار تعتبر جریمة او .  للدولالاقتصادیةحمایة السیاسة المقررة لتنظیم أو

مصدرا هاما لإرادات أي الرسوم الجمركیة وذلك كون أن الحقوق و اقتصادیةالجمركي جریمة 

إذ ساهمت في ، خارج المحروقات، وهي تشكل في الجزائر المورد الأول للخزینة العامة دولة

الأمر %25، ما یعادل نسبة 2003إلى  1990میزانیة الدولة في الفترة الممتدة ما بین 

حالة التهریب الهدف الذي یتوخاه المشرع من خلال تسلیط العقاب فيالذي یؤكد أهمیتها و 

التي للدولة و  الاقتصادیةایة المصلحة بالتالي حممن تسدید الحقوق والرسوم الجمركیة، و 

:ر منها نذك

.حمایة المنتوجات الوطنیة -

  . 79.ص بودهان موسى، مرجع سابق،1
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.جذب رؤوس الأموال الأجنبیة -

.المحافظة على ثروة البلاد و  الاستثمارتشجیع -

.میزان المدفوعاتفظة على توازن المیزان التجاري و المحا-

التصدیر تهدف إلى رعایة المصالح  أو استیرادتي تفرضها الدولة على فالقیود ال-

.1، سیاسیة، صحیة، عسكریةتماعیةاجلإضافة إلى مصالح أخرى قد تكون باالاقتصادیة

جریمة التهریب الجمركي جریمة مادیة:ثانیا

الأصل في التشریع الجمركي الجزائري أن جریمة التهریب الجمركي جریمة مادیة 

هذا ما و .  2تتطلب لقیامها توافر القصد الجنائي أي غیر لازم لتقریر المسؤولیةبمعنى لا

الجزائري التي من قانون الجمارك 281التي تعدل وتتمم المادة118یتضح من نص المادة

.3" .....مإلى نیتهاستنادلا یجوز للقاضي تبرئة المخالفین ":تنص صراحة أنه

غرض الذي قصد إلیه الفاعل كالقتل، فالجرائم المادیة هي التي لا توجد إلا إذا تحقق ال

لم یتحقق الغرض الذي و  المادیة، فهي التي لا توجد، أما الجرائم الغیرةوالضرب، والسرق

.أراده الفاعل كصنع النقود المزیفة دون التعامل بها 

لما كانت جریمة التهریب الجمركي تتحقق بإدخال البضائع إلى إقلیم الدولة أو و 

أداء الضرائب  عن بالامتناعإرادة الفاعل اقترانإخراجها منها بطرق غیر مشروعة مع 

.4الجمركیة المستحقة فإنها تعتبر من الجرائم المادیة

.12.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص1

.12.المرجع نفسه، ص2

.، السالف الذكر04-17المعدل والمتمم بالقانون 07-79القانون رقم 3

.13.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص4
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التهریب الجمركي جریمة عمدیة :ثالثا

، فالجریمة الإیجابیة هي عبارة جرائم إیجابیة وجرائم سلبیةهناك نوعان من الجرائم 

، أما الجریمة السلبیة أو جرائم الترك فهي عبارة عن یان الأمر الذي ینهي عنه القانونعن إت

.عن أداء أمر یأمر به القانون الامتناع

إرادة  اتجاههنا تعد جریمة التهریب الجمركي جریمة عمدیة یتطلب القصد الجنائي فیها و 

من الأصل أن القصد الجنائي واقعة الإجرامیة مع علمه بعناصره، و ال ارتكابالجاني إلى 

إلا إذا نص لا یصح القول المسؤولیة المفترضةالجریمة، فیجب أن یكون ثبوته فعلا و أركان 

نصوص القانون استقراءعن طریق سائغااستخلاصها، أو كان علیها القانون صراحة

.1الأصول المقررة في هذا الشأنوتفسیرها بما یتفق وصحیح القواعد و 

التهریب الجمركي جریمة مستمرة:رابعا 

الجریمة الوقتیة هي التي ترتكب دفعة واحدة في برهة من الزمن، أما الجریمة 

.2وقتا قصیرا أم طویلا ارتكابهاالمستمرة فهي الجریمة المستمرة فهي التي تستغرق 

المبحث الثاني

معاینة جریمة التهریب الجمركي

المنازعة فیها نطلقتعد جریمة التهریب الجمركي من الجرائم الجمركیة التي ت

لال نصه على طرق معینة قد أعطى لها المشرع عنایة خاصة و ذلك من خو  بالمعاینة،

المتعلق 06-05من خلال الأمر  لكفي البحث وإثبات الجریمة، وذالتي تتمثلوممیزة و 

.3بالإحالة إلى قانون الجماركمنه32و31لتهریب الجمركي في المادتین بمكافحة ا

.13.، صكرماش ھاجر، مرجع سابق1

.13.، صالمرجع نفسھ 2

.، سالف الذكر06-05الأمر رقم  3
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إثبات جریمة ، وعن كیفیة)المطلب الأول(لذا لابد من البحث عن جریمة التهریب الجمركي 

).المطلب الثاني( كيالتهریب الجمر 

الأولالمطلب 

البحث عن جریمة التهریب الجمركي

تضمن قانون الجمارك ثلاث وساءل أساسیة للبحث عن جریمة التهریب

الفرع (الجمركي، اثنین منها ذات طابع خاص أي خاصة بالمادة الجمركیة وهما إجراء الحجز

تمثل في التحقیق الابتدائي یالثالث ذات طابع عام و و  )الفرع الثاني(التحقیقإجراء و  )الأول

).الفرع الثالث(مستنداتوما یتصل به من معلومات  و 

الفرع الأول

الحجز الجمركي

الحجز الجمركي اجراء: أولا

یعد إجراء الحجز الجمركي بمثابة التلبس بالجریمة في القانون العام، وبما أن 

الجرائم الجمركیة في مجملها جرائم متلبس بها فإن إجراء الحجز یشكل الطریق العادي 

كذلك  ،1من قانون الجمارك الجزائري241لمعاینتها كما یتجلى ذلك من خلال نص المادة 

هي على وجه و  ریمة المتلبس بهاالتي عرفت الج"2قانون الإجراءات الجزائیةمن41ةالماد

.الجریمة المرتكبة في الحال أو عقب ارتكابهاالخصوص

.السالف الذكر10-98المعدل والمتمم بالقانون رقم،07-79قانون رقم  1

نون الإجراءات المتضمن قا،1966یونیو 8المؤرخ في ،66-155القانون رقمعدل وتممالذي  ،06- 15رقم   الأمر2

.2015ولیو ی29،الصادر قي 41 ر عدد.الجزائیة ،ج
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فالبحث عن الغش الجمركي بطریقة الحجز یتم بقبض أو مسك جسم الجریمة هي 

المباشر لها بما أن أغلب الجرائم الجمركیة محلها ضاعة التي تعتبر الدلیل المادي و الب

یضیع معها الدلیل على و جودها، لأـن الحجز و البضاعة التي إذا لم تحجز تختفي 

.1عرضیا على المستندات التي ترافق البضاعةمركي یتمحور أساسا على البضاعة و الج

الحجز الطریقة الوحیدة التي عرفتها إدارة الجمارك خلال فترة طویلة للبحث عن یعتبرو 

الغش الجمركي، رغم ظهور إجراء التحقیق، فهذا لم ینقص من أهمیته فمجاله بقي واسع 

.وقواعده دقیقة جدا

الأعوان المؤهلون للقیام بإجراء الحجز الجمركي:ثانیا

على لأهمیة هذا الإجراء وما یترتب علیه من نتائج حرص المشرع الجزائرينظرا

.سلطاتهم في ذلكو تعیین أعوان مؤهلین للقیام به

I.أعوان الجمارك

المتعلق 06-05من الأمر 32ج و المادة .ج.من ق241/1نصت المواد 

ومن ثم فأي .بینهمؤهلین دون تخصیص ولا تمییزبمكافحة التهریب على قائمة الأعوان الم

.2عون من أعوان الجمارك مؤهل لمعاینة الجریمة الجمركیة عن طریق إجراء الحجز

رحماني حسیبة ،البحث عن الجرائم الجمركیة وإثباتها في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 1

10.القانون، الجزائر،ص

139.بوسقیعة أحسن ، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق، ص2
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II. ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات

الجزائیة

هذین الصنفین من الأعوان في المادتین جراءات الجزائیةانون الإیعرف ق

.منه19و15

-15معدلة بموجب الأمر 15لمادة لضباط الشرطة القضائیة فنصت علیهم ابالنسبة 

:1وهم كالآتي انون الإجراءات الجزائیةمن ق2015یولیو23المؤرخ في 02

الموظفون التابعون للأسلاك ضباط الدرك الوطني،رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة،-

الوطني،ذوي الرتب في الدرك، ورجال الخاصة للمراقبین، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن

سنوات على الأقل والذین تم تعیینهم )3(الدرك الذین امضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث 

بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة، 

للأمن الوطني الذین الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة 

سنوات على الأقل بهذه الصفة والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك )3(امضوا ثلاث 

ضباط ، صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة

وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار 

.رك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدلمشت

:المتمثلین فيو  2من نفس القانون19أما أعوان الشرطة القضائیة نصت علیهم المادة 

رجال الدرك، ومستخدمي ي الدرك الوطني، و ذوي الرتب فموظفي مصالح الشرطة، و 

.الأمن العسكري اللذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة

.، السالف الذكر02-15القانون رقم  1

.مرجع نفسهال  2
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III.وهم :المصالح الإداریةموظفو : 

2411و قد أشار إلیهم قانون الجمارك الجزائري في المادة :أعوان مصلحة الضرائب

و من ثم فأي عون من منه، دون أن یمیز بین هؤلاء الأعوان من حیث الرتب والوظائف،

  زئم الجمركیة عن طریق إجراء الحجأعوان الضرائب مؤهل لمعاینة الجرا

و مراقبة الجودة وقمع الأسعار لتحریات الاقتصادیة والمنافسة و المكلفون باالأعوان 

، أعوان المركز الوطني للسجل التجاري، أعوان الغابات روأعوان التجارة والأسعاالغش،

تابعون لوزارة الدفاع الوطني،  هؤلاء الأعوانلمصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ، و أعوان ا

ضبط الجرائم الجمركیة بعد و اجها ضمن أعوان المكلفین بتتبعدر بالنسبة لهذه الفئة فتم إو 

یونیو 21مؤرخ 07-79متمم لقانون معدل و 1998ون الجمارك الجزائري استحداث قان

والمتضمن لقانون الجمارك، لأن الفئات الأخرى كانت مؤهلة ضمن في ظل المادة 1979

تعدیلها فئة أخرى یضیفها المشرع ضمن بالتالي بعد قبل تعدیلها، و قانون الجمارك 241

.2الفئات المؤهلة للبحث عن الجرائم الجمركیة و إثباتها

السلطات المخولة للأعوان في إطار إجراء الحجز:ثانیا

محل الغش البضائعالحجز بسلطات واسعة إما إزاء المؤهلین بإجراءیتمتع الأعوان 

:تظهر هذه السلطات فيالأشخاص، و أو حیال

.السالف ذكر، 10-98المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 07-79قانون رقم 1
.13.رحماني حسیبة ، مرجع سابق، ص2
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I.حق التفتیش

إطار الفحص یمكن لأعوان الجمارك في "انون الجماركمن ق41نصت المادة 

والمراقبة الجمركیة تفتیش البضائع ووسائل النقل والأشخاص مع مراعاة الاختصاص 

".الإقلیمي لكل فرقة 

الأماكن تباشر التفتیش في جمیع "الإجراءات الجزائیةمن قانون 81كما نصت المادة

".التي یمكن العثور فیها على أشیاء یكون كشفها مفید لإظهار الحقیقة 

التفتیش حسب نص المادة هو كشف وتوضیح حقیقة الجریمة تهدف من عملیة

:الذي یتجسد من خلال صورتینالجمركیة، و 

یحق لأعوان الجمارك تفتیش الأشخاص بالمكاتب :تفتیش الأشخاص)1

أو المراكز 

طلبفي حالة ما إذا ظنوا أن الشخص یخفي بنیة التهریب بضائع أو الجمركیة

.بذلكالترخیص

طبیةبفحوصبالقیامالجماركأعوانیأمرأنالترخیصهذامنحالذيللقاضيیمكنكما

بالإضافة إلى الطبیة،الفحوصهذهنتائجوتسجیلبإجرائهاالمحلفالطبیبویعین فورا

.وساءل للدفع عند اجتیاز الحدودكلویبینبالأمر،المعنيملاحظات الشخص

الجماركأعوانقیامأنسبقممالنایتضحالجماركقانونمن42ووفقا لنص المادة 

لرئیسالجماركأعوانیقدمرفضهمحالةوفيالأشخاصهؤلاءبرضاالأشخاص یتمبتفتیش

.1القاضيإلىیقدمالذيالمحضرفيالإجراءاتهذهالمختصة إقلیمیا،المحكمة

.السالف الذكر،10-98المعدل والمتمم بالقانون رقم ،07-79رقم  نونالقا 1
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من القانون السالف 40نظرا لحساسیة التفتیش أمر المشرع الجزائري بموجب المادة و 

.1على ضرورة الحرص على احترام كرامة الأشخاص أثناء ممارستهم لوظائفهمالذكر 

تفتیش البضائع)2

السالفة الذكر من قانون الجمارك التي تنص على أن لأعوان 41حسب المادة 

الجمارك الحق في تفتیش البضائع أثناء عملیة الفحص و المراقبة مع مراعاة الاختصاص 

كل المنتجات "من قانون الجمارك 5الإقلیمي لكل فرقة، أما البضاعة فعرفتها المادة 

2"التملكو ة، أو بصفة عامة جمیع الأشیاء القابلة للتداول  والأشیاء التجاریة وغیر التجاری

تفتیش وسائل النقل)3

الجمارك بحق تفتیش السالفة الذكر على تمتع أعوان41نصت كذلك علیها المادة 

.سائل النقل بصفتهم عون في الضبط القضائي

یجب على كل سائق وسیلة نقل أن یمتثل "من نفس القانون تنص43/3كذلك المادة 

أي یجب على كل سائق وسیلة نقل أن السماح لأعوان الجمارك "لأوامر أعوان الجمارك

ل المادیة المناسبة لسد الطریق تفتیش البضائع، و كل إخلال بهذا الالتزام الوسائو بمراقبة 

.3توقیف وسائل النقلو 

حق تفتیش المنازل)4

لا یجوز لضباط "من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه44نصت علیه المادة

وأنهمالجنایةفيساهمواأنهمیظهرالذینالأشخاصالشرطة القضائیة الانتقال إلى مساكن

مكتوببإذنإلاالتفتیش،لإجراءالمرتكبةالجنائیةلبالأفعاعلاقةلها أوأشیاءأوراقایحوزون

.، السالف الذكر10-98، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79القانون رقم  1

.المرجع نفسھ 2

.المرجع نفسھ 3
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إلىدخولقبلالأمربهذاالاستظهاروجوبمعالتحقیققاضيأووكیل الجمهوریةعنصادر

"والشروع في التفتیشالمنزل

التحقیقحالةفيأوبهاالمتلبسالجنحةفيالتحريحالة إجراءاتفيكذلكالأمرویكون

37المادةفيالمذكورةفي إحدى الجرائم – .1القانونهذامن40

الجمارك في إطار إجراء الحجز الجمركي تفتیش المنازل یجیز قانون الجمارك لأعوان و 

حیث یمیز هذا القانون بین الحالة التي یكون فیها معاینة الجرائم الجمركیة داخل النطاق 

من قانون الجمارك في فقرتها الأولى تفتیش المنازل للبحث 47الجمركي، فأجازت المادة 

.2الجمركيعن البضاعة محل التهریب في أي مكان من النطاق

ذات المادة في فقرتها أما بالنسبة لمعاینة الجرائم خارج النطاق الجمركي فحصرت

:الثانیة تفتیش المنازل في حالتینالأولى و 

انون ق 226ریب الخاضعة لأحكام المادة البحث عن البضائع الحساسة القابلة للته-

.الجمارك

متابعة البضائع على مرأى العین، شرط أن تبدأ المتابعة داخل النطاق الجمركي أثناءو 

إذا كان الأمر یتعلق بالبضائع الخاضعة لرخصة التنقل، و تستمر إلى أن تدخل البضائع 

.كيبنایة توجد خارج النطاق الجمر في منزل أو

II.حق الضبط

المؤهلین لإجراء أعوان  یختلف الضبط عن التفتیش، حیث أن الضبط مخول لكل

أما إجراء التحري أو قانون الجمارك،من 1-241المنصوص علیهم في المادة الحجز

.التفتیش فهو محصور لأعوان الجمارك وحدهم

.السالف الذكر،02-15القانون رقم1

.، السالف الذكر10-98، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79القانون رقم  2
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.1وحق الضبط له صورتین، وهم حق ضبط البضائع وحق ضبط الأشخاص

 عحق ضبط البضائ)1

:تتمثل فيو في فقرتها الثانیة من قانون الجمارك 241نصت علیه المادة 

.البضائع الخاضعة للمصادرة-

البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامة المستحقة -

.قانونا

.2أیة وثیقة مرفقة لهذه البضائع-

من 246التي تعدل وتتمم المادة في فقرتها الثالثة108وتجدر الإشارة إلى المادة 

التي تلزم أعوان الجمارك أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ اللذین و  انون الجماركق

یقومون باحتجاز وسیلة نقل على سبیل سداد العقوبات المستحقة قانونا، أن یقترحوا على 

یتعین علیهم تحت المخالف قبل قفل المحضر عرض رفع الید عن وسیلة النقل المحتجزة، و 

.3الرد علیهوا في المحضر إلى عرض رفع الید و طائلة البطلان أن یشیر 

ضبط الأشخاصحق)2

لأعوان و غیرهم من في فقرتها الثالثة من قانون الجمارك 241أجازت المادة 

الأعوان المؤهلین قانونا وتنظیما لإجراء الحجز الجمركي حق توقیف الأشخاص، وذلك في 

مع "تلبس بالجریمة؛ ولم تنص المادة على الإجراءات بل اكتفت بنصها على عبارة حالة ال

.، السالف الذكر10-98، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79القانون رقم  1

.المرجع نفسه2

، السالف الذكر04-17والمتمم  بالقانون رقم المعدل 07-79القانون رقم 3
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، و بالرغم من عدم النص علیه یخضع توقیف الأشخاص "مراعاة الإجراءات القانونیة

:هيو للشروط المقررة في القانون العام 

.أن یكون الفعل جنحة، فحق التوقیف مقصور على الجنح دون المخالفات-

.أن یكون الجنحة متلبس بها-

.أن یكون الشخص محل توقیف قد تجاوز سن الثالثة عشر-

أما خارج هذه الشروط فلا یجب إجراء التوقیف، كما نصت المادة السالفة في فقرتها 

الثالثة على وجوب إحضار الشخص الموقوف أمام وكیل الجمهوریة، بینما كانت نفس المادة 

.توجب أخطار وكیل الجمهوریة فقط 1998ون قبل تعدیلها بموجب قان

من قانون الجمارك في فقرتها الثانیة على إحضار الشخص 251كما نصت المادة 

.الموقوف فورا أمام وكیل الجمهوریة وجوبا، فور تحریر محضر الحجز بذلك

 أيذا كان توقیف الأشخاص من فعل أعوان الشرطة القضائیة فإن الأمر لا یثیر إ و 

ون هذا الإجراء مهامهم التقلیدیة و متمرسون علیه؛ أما إذا كان التوقیف من فعل إشكال ك

من 251/3أعوان الجمارك الذین تعوزهم عادة التجربة الكافیة للقیام بهذه المهمة ، فالمادة 

قدیم لهم المساعدة في أول طلب، العسكریة بتتلزم كل السلطات المدنیة و 1قانون الجمارك

.إحضارهم أمام  وكیل الجمهوریةالقبض على المخالفین و صة لإلقاء خاو 

یحق لكل شخص في "على أنه انون الإجراءات الجزائیةمن ق61كما نصت المادة 

اقتیاده اعل و المعاقب علیها بعقوبة الحبس، ضبط الفالجنایة أو الجنحة المتلبس بها و حالة 

فحسب المادة فان حق توقیف الأشخاص لیس امتیاز ".إلى اقرب ضابط للشرطة القضائیة

.، السالف الذكر10-98المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79القانون رقم 1
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إنما هو حق معترف به في و  1من قانون الجمارك241/1وان المذكورین في المادة لأع

.ون العام لأي شخص مهما كانت صفتهالقان

الفرع الثاني

الجمركيالتحقیق

إجراء التحقیق الجمركي: أولا

الذي ظل دیثة لمعاینة الجرائم الجمركیة و یعتبر إجراء التحقیق من الوسائل الح

.ر استثنائي، أي في حالات معینةاللجوء إلیه أم

المتلبس غیرفي البحث والكشف عن الجرائم یتمثل التحقیق الجمركيإجراءكأصل ف

ذلك للكشف عن الجرائم المتلبس بها و أما استثناءا یمكن اللجوء إلى هذا الإجراء ،بها

الأمر جمع أدلة أو إذا استوجب 2یتم الكشف عنها اثر معاینة الوثائق والسجلاتعندما

.من الغشیدینفتسأو التعرف على هویة الفاعلین أو الشركاء أو المإضافیة

الأعوان المؤهلون لإجراء التحقیق الجمركي:ثانیا

الحجز، حصر المشرع أهلیة لإجراءخلاف ما نص علیه قانون الجمارك بالنسبة  على

ذا المجال في هالجمارك دون سواهم، و  إدارةوظفي التحقیق الجمركي في مبإجراءالقیام 

07-79انون رقم ق من252التي تعدل وتتمم المادة 04-17من قانون 108تمیز المادة 

:بین حالتین

.الجمركي العادي، و یجوز لكل الأعوان القیام بهحقیقالت:الحالة الأولى

هو التحقیق قبة الوثائق السجلات الحسابیة، و الذي یتم اثر مراالتحقیق:الحالة الثانیة

سلطة القیام به في أعوان الجمارك 483التي تعدل وتتمم المادة 14الذي حصرت المادة 

.، السالف الذكر06-15لأمر رقم ا 1

41.كرماش هاجر، مرجع سابق،ص 2

، السالف الذكر04-17المعدل والمتمم بالقانون رقم07-79القانون رقم 3
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لهؤلاء أن یعینوا وان المكلفین بمهام القابض، و الأعهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل و الذین ل

.بأعوان أقل رتبة منهم

بالإضافة  إلى المسؤولین المذكورین أجازت ذات المادة في فقرتها الثانیة لذوي رتبة 

ضابط فرقة على الأقل،القیام بمثل هذه الإجراءات شریطة أن یكون ذلك بموجب أمر 

ط مراقبة على الأقل، وفي هذه الحالة یجب عن عون جمركي له رتبة ضابمكتوب صادر

1أن یتضمن الأمر أسماء هؤلاء المكلفین

السلطات المخولة لأعوان الجمارك في إطار إجراء التحقیق:لثاثا

، وسلطات قیق الجمركي سلطات اتجاه الوثائقیتمتع الأعوان المؤهلین لإجراء التح

.الأشخاصاتجاه

I. سلطات أعوان الجمارك على الوثائق

حق الإطلاع على الوثائق )1

هذا الحق إلى حق الاعتراف المعترف به للأعوان إدارة الجمارك بموجب یستند

التي تحیز لهم المطالبة بالإطلاع على 2من قانون الجمارك48التي تعدل المادة 14المادة 

، كالفواتیر وسندات التي تهم مصالح إدارة الجمارككل أنواع الوثائق المتعلقة بالعملیات 

غیرها ، سواء في والدفاتر والسجلات التجاریة و عقود النقلرسال و جداول الإالشحن والتسلیم و 

محطات السكة الحدیدیة أو في مكاتب شركة الملاحة البحریة أو الجویة أو في محلات و 

بالاستقبال والتجمع السریع التي تتكفل مؤسسات النقل البري أو في عقارات وكالات النقل 

المعدل  والمتمم 10-98، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدید في أحكام قانون نأحسبوسقیعة1

154-153.ص.سابق، صلقانون الجمارك، مرجع
، السالف الذكر04-17المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79القانون رقم 2
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وكلاء الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك و بكل وسائل النقل وتسلیم الطرود أو والإرسال و 

.1الخاصةوالمخازن والمستودعات العامة و الاستیداع

ینصرف أیضا إلى الأشخاص لا یقتصر على الأشخاص الطبیعیة وحدها بل و 

سواء كانت تهمها عملیة التهریب بصفة مباشرة سواء كانت من القانون العام ، و ،المعنویة

لا ینبغي اعتبار حق الإطلاع على الوثائق بمثابة حق التفتیش ، بل یر مباشرة ، و أو غ

لزم المعنیین ، التي تالسالفة الذكر14من المادة 3رة یتعین ربطه بما نصت علیه الفق

ص المعنویة بخفض الوثائق التي تهم مصالح إدارة الجمارك الأشخاخاصة منهم التجار و 

من القانون التجاري 12المادة (خلال المدة المحددة في القانون التجاري وهي عشرة سنوات 

ذلك ابتداء من تاریخ إرسال البضائع بالنسبة للمرسلین و من تاریخ استلامها بالنسبة و 

.2للمرسل إلیهم

حق حجز الوثائق )3

لأعوان  04-17في فقرتها الرابعة من قانون السالفة الذكر14تجیز المادة 

من ذات  2و 1الجمارك المخولین حق الإطلاع على الوثائق المشار إلیهم في الفقرتین 

، وحق 3المادة حجز الوثائق التي من شأنها أن تسهل أداء مهمتهم وذلك مقابل سند إبراء

یختلف عن حق حجز في إطار الحجز سواء من حیث حجز الوثائق في إطار التحقیق 

طابعه أو من حیث الغایة ، فالأول إجراء عملي ، والغرض منه نقل الوثائق إلى المحققین 

حتى یتسنى لهم استغلال المعلومات ثم إرجاعها إلى أصحابها ، وهذا ما جعل المشرع 

ني فهو إجراء تابع لإجراء یشترط سند إبراء مقابل ذلك حسب المادة سالفة الذكر أما الثا

.43.كرماش ھاجر، مرجع سابق، ص 1

  43.ص ،المرجع نفسه2
المعدل والمتمم 10-98بوسقیعة أحسن ، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه وإجتهاد القضاء والجدید في أحكام قانون 3

     155.ص لقانون الجمارك، مرجع سابق،
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بحیث یكون الغرض منه هو استعمال استدلاليحجز البضائع القابلة للمصادرة ، له طابع 

.هذه الوثائق كسند إثبات 

II. سلطات أعوان الجمارك على الأشخاص

الأشخاص والذي أشارت بصفة غیر مباشرة تتمثل هذه السلطات في حق سماع 

فقرتها الثانیة، وذلك عندما ذكرت البیانات الواجب في  04-17رقم من قانون102المادة 

طبیعة المعاینات التي تمت والمعلومات المحصلة إما بعد "النص علیها في محضر المعاینة 

.1"مراقبة الوثائق أو بعد سماع الأشخاص

التي تنص على أن 2في فقرتها الثانیة من نفس القانون108كذلك نجد نص المادة و 

التصریحات المسجلة في محاضر المعاینة ما لم و  الاعترافاتالمعاینة تثبت صحة اضرمح

هذا ما یبین من قانون الإجراءات الجزائیة ، و 213یثبت العكس ، مع مراعاة أحكام المادة 

.أن محرري محاضر المعاینة لهم سماع الأشخاص 

الفرع الثالث 

ة الأخرىالبحث عن جریمة التهریب بالطرق القانونی

التي تعدل وتتمم المادة 04-17قانون من 108الطرق المادة نصت على هذه

2005-08-23المؤرخ في 06-05القانون رقم من جهة، 07-79من قانون 258

:التي تتمثل في التهریب الجمركي من جهة أخرى ، و المتعلق بمكافحة 

.، السالف الذكر04-17، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79القانون رقم  1

.المرجع نفسه2
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enquête: يالتحقیق الابتدائ: أولا  préliminaire

ن الجرائم وجمع الأدلة عنها ، التحري عالتحقیق إجراء عادیا للبحث و عد هذا ی

كان قانون ضمن مهام الشرطة القضائیة؛ وإذا هذه الأعمال تدخلوالبحث عن مرتكبیها ، و 

أعوان الشرطة القضائیة نفس الصلاحیات المقررة لأعوان الجمارك قد خول ضباط و 

حجز،فإنه یصعب تحقیق ذلك ارك للبحث عن الجرائم الجمركیة عن طریق إجراء الالجم

.1هذا ما نراه عند التطرق للمحاضر الجمركیةعملیا و 

ویخضع تحقیق الشرطة القضائیة في هذا الإطار لقانون الإجراءات الجزائیة لاسیما 

القضائیة بالتحقیقات ، فبمجرد وقوع الجریمة یقوم ضباط الشرطة 65إلى 63منها المواد 

الابتدائیة، إما بناءا على تعلیمات من وكیل الجمهوریة أو من تلقاء أنفسه، ویتمتعون في 

هذا الإطار بصلاحیة تفتیش المساكن ومعاینتها و الاطلاع على الوثائق وحجزها وحجز 

.ائیةمن قانون الإجراءات الجز 47إلى  44الأشیاء كسند إثبات وذلك طبقا لأحكام المواد 

من القانون السالف الذكر في إطار هذا التحقیق لضباط الشرطة 65كما تجیز المادة 

القضائیة حجز الأشخاص للنظر إذا دعت مقتضیات التحقیق إلى ذلك، فیتم حجزهم لمدة 

ساعة قابلة للتمدید مرة واحدة بإذن كتابي من وكیل الجمهوریة؛ كما یمكن لأعوان 48

قات ابتدائیة للبحث عن الجرائم الجمركیة كما هو الحال عندما لا تتوفر الجمارك القیام بتحقی

وقد یأخذ التحقیق الجمركي .لدیهم معلومات دقیقة حول البضائع محل غش ومرتكبي الغش

شكل التحقیق الابتدائي فیحدث هذا عندما لا تتوفر في محضر المعاینة كل مواصفات 

التي 04-17من قانون رقم 108ي المادة كما هو منصوص علیه ف2التحقیق الجمركي

المعدل والمتمم 10-98في أحكام قانون أحسن، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدیدبوسقیعة1

 158. ص لقانون الجمارك، مرجع سابق،

  158.ص، المرجع نفسه2
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الشرط ألا یتعلق الأمر ، السالف الذكر،07-79من قانون رقم 252تعدل و تتمم المادة 

.بإجراء جوهري

المعلومات والمستندات الصادرة عن السلطات الأجنبیة:ثانیا

258دة تتمم الماالتي تعدل و 108افت المادة جانب التحقیق الابتدائي، أض إلى     

التي تعتمد علیها إدارة الجمارك في معاینة المخالفات بالمعلومات ، من قانون الجمارك

والشهادات والمحاضر وغیرها من الوثائق الأخرى، التي تسلمها أو تضعها سلطات البلدان 

، وقد بدأت تظهر فكرة التعاون الدولي والجرائم المنظمة لذلك موازاة 1الأجنبیة كوسائل إثبات

التفتح الاقتصادي والحدود الدولیة مع ازدیاد تنقل البضائع والأشخاص وعلى هذا مع

الأساس عملت الجزائر على إبرام اتفاقیات دولیة ثنائیة للتعاون الجمركي لكنها تعد قلیلة 

مع اسبانیا، وعلیه لابد من 1970مقارنة مع الدول ذات التفتح الاقتصادي أولها كانت سنة

ائیة محكمة وكذا أعوان مؤهلین في إطار التعاون الدولي لتسهیل الحصول إرساء قواعد إجر 

على المعلومات وكذا الوثائق وكل دلیل یثبت قیام هذه الجرائم الماسة بالاقتصاد والنظام 

.العام الاقتصادي إلى أنها جریمة بالمفهوم الاقتصادي

من السلطة الأجنبیة كدلیل وقد تبنى القضاء الأخذ بهذه المعلومات أو الوثائق الصادرة 

أن إدارة الجمارك قدمت وثائق صادرة :"لإثبات إدانة المتهم، في قرار جاء في حیثیاته مایلي

1995ولیس في سنة 1981عن السلطات الهولندیة تثبت أن السیارة وضعت للسیر سنة 

لوثیقة حیث أن المجلس قدر بسیادة الأفعال وتتبنى الوثیقة نتائج اكما هو مصرح به، 

.2"الصادرة عن السلطات الهولندیة مستبعدا بذلك الخبرة غیر الواضحة لمهندس المناجم

.، السالف الذكر04-17، المعدل والمتمم بالقانون 07-79القانون رقم  1

عن غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث مصنف 08/05/2001مؤرخ في241486قرار المحكمة  العلیا رقم 2

46.الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة للجمارك، ص
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الخاصة بالبحث عن جرائم التهریبالأسالیب:ثالثا

المتعلق بمكافحة التهریب الجمركي، 06-05 رقم من الأمر33نصت المادة 

ئم التهریب وذلك طبقا لقانون اللجوء إلى أسالیب خاصة من أجل معاینة جراإمكانیةعلى 

ضرورات اقتضتنجده یجیز لوكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق إذا 1الإجراءات الجزائیة

والتي نص علیها المشرع في ،2التحقیق من جرائم معینة اللجوء إلى أسالیب تحري خاصة 

:الجزائیة والتي تتمثل فيالإجراءاتمن قانون 10مكرر65الى 5مكرر65المادة 

في  ةواللاسلكییة كوهي عملیة مراقبة سریة للمراسلات السل:المراسلاتإعتراض-

فیهم المشتبهأو المعلومات حول الأشخاص  الأدلةإطار البحث والتحري عن الجریمة وجمع 

.في ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب الجریمة

فویة التي یتحدث یقصد به تسجیل المحادثات الش:تسجیل الأصوات وإلتقاط الصور-

بها الأشخاص بصفة سریة أو خاصة، وفي مكان عام أو خاص، وكذلك التقاط الصور 

للشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص، ویتم استخدام هذه الوسائل في 

.المحلات السكنیة والأماكن العامة والخاصة

لف اون السمن القان18مكرر 65إلى  11مكرر65نصت علیه المواد :التسرب-

وهو قیام ضابط أو عون شرطة القضائیة بمراقبة المشتبه 12مكرر65الذكر وعرفته المادة 

.3بهم، وإیهامهم بأنه فاعل معهم أو شریك لهم

، السالف الذكر06-05الأمر رقم 1
48.، مرجع سابق، صرهاجكرماش2

.49-48.، صالمرجع نفسھ 3
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المطلب الثاني

إثبات جریمة التهریب الجمركي

وقضاء وفقها أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، نالما كان من الثابت قانو 

فمسألة الإثبات هي أهم مسألة التي تعتبر ذات أهمیة بالغة، لهذا قد أولى المشرع الجزائري 

عنایة بالغة لمسألة إثبات الجریمة الجمركیة فضلا عن كونها جریمة كسائر الجرائم التي 

)الفرع الأول(1ثبات الجریمة الجمركیةیعاقب علیها، فالمشرع الجزائري نص على وسائل إ

.)الفرع الثاني(من جهة ومن جهة أخرى لا بد من تقدیر هذه الوسائل 

ولهذا قسمنا مطلبنا إلى فرعین حیث سنتناول في الفرع الأول وسائل إثبات جریمة 

.التهریب الجمركي وفي الفرع الثاني تقدیر هذه الوسائل 

الفرع الأول 

إثبات جریمة التهریب الجمركيوسائل

وطرق الإثبات  )أولا( المحاضر الجمركیة:یتم إثبات الجرائم الجمركیة بوسیلتین 

.)ثانیا(الأخرى

المحاضر الجمركیة: أولا 

تشكل المحاضر الجمركیة الوسیلة المثلى للإثبات لما تتضمنه من معاینات تسهل 

.2عملیة الإثبات

ضر في المواد الجمركیة الطریق العادي والأساسي للإثبات، مما حیث تشكل المحا

یضفي على هذه المحررات أهمیة معتبرة في هذا المجال، مع ذلك لم یتطرق المشرع 

.50.، ص، مرجع سابقرهاجكرماش1

.50.، صالمرجع نفسه2
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للمقصود بالمحاضر سواء في القانون العام أو في قانون الجمارك أو غیره من القوانین 

.الخاصة 

lesفرنسـيوأصـل لكلمة محضـر مستمد من المصطلح ال procès – verbaux  الذي

یعني الدعاوي أو الخصومة الشفویة وهي تسمیة قدیمة ترجع إلى العهد الذي كانت فیه 

الكتابة غیر منتشرة، وكان الأعوان المكلفین بإثبات الجرائم یضطرون لتقدیم معلوماتهم 

.1شفویا أمام القضاء

كذا الموظفون أعوان الجمارك و راق التي یحررها یقصد بالمحاضر الجمركیة الأو و 

قد و مرتكبیها قفوا علیه من أمر جرائم جمركیة وظروفها وأدلتها و المؤهلون لذلك لإثبات ما ی

.2وصف تلك المحاضر بأنها شهادة صامتة مثبتة في ورقة

.3المعاینةمحضرو عادة عن طریق محضر الحجز الإثبات بالمحاضر الجمركیة تتم و 

I-محضر الحجز

الجمارك المتعلق بقانون10-98رقم  قانونالمن 241یستشف من أحكام المادة 

.4أن إجراء الحجز هو الطریق العادي لإثبات الجرائم الجمركیة

هو ذلك المحضر الذي یحرره الأعوان المؤهلین قانونا بإجراء الحجز بموجب المادة و 

.5تبعا للنتائج التي توصلوا إلیها، السالف الذكر،10-98رقم  قانونالمن 241

أن یتم تحریر المحضر وفقا لا یشترط لذلك أن تحجز الأشیاء محل الجریمة بل یكفي و 

.51.، صكرماش هاجر، مرجع سابق1

.161.بوسقیعة أحسن،المنازعات الجمركیة، في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق، ص2

.51.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص3

.161.أحسن، المنازعات الجمركیة، في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق، صبوسقیعة4

.51.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص5
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.1طبقا للأشكال المقررة قانوناللأسالیب و 

 زالشكلیات الجوهریة لمحضر الحج)1

:تتمثل الشكلیات الجوهریة لمحضر الحجز فیما یلي

صفة محرري المحضر) أ

والمادة ، السالف الذكر،10-98رقم  قانونال من1الفقرة  241حصرت المادة 

كما رأینا سلطة تحریر محضر الحجز المتعلق بمكافحة التهریب06-05من الأمر رقم32

الرتبة، أعوان الجمارك دون التمییز بینهم من حیث الوظیفة أو:في الأعوان الآتي بیانهم

الأعوان المكلفون بالتحریات القضائیة، أعوان مصلحة الضرائب،ضباط وأعوان الشرطة 

الإقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش، أعوان المصلحة الوطنیة لحراس 

.الشواطئ 

أن و ، لحجز لیس حكرا على أعوان الجماركهذه القائمة أن محضر ا في حیث نلاحظ

.ا النوع من المحاضر أي عضو من الشرطة القضائیة مؤهل لتحریر هذ

،من قانون الجمارك241قضت المحكمة العلیا أن أحكام المادة الاتجاهفي هذا و 

، أو تلك 2ماركتطبق بدون تمییز على المحاضر المحررة من قبل أعوان إدارة الج

من قانون الإجراءات ومن ضمنهم 14المادة المحررة من طرف الأعوان المعنیین بأحكام

هذا الأمن الوطني تحریر محاضر الحجز، و ، صلاحیات أعوانأعوان الشرطة القضائیة

.3الحكم یطبق أیضا على رجال الدرك الوطني

.161.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق، ص1

.، السالف الذكر10-98، المعدل والمتمم بالقانون 07-79القانون رقم  2

.159.، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق، صنأحسبوسقیعة3
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موعد ومكان تحریر المحضر) ب

نظرا لكون المخالفة الجمركیة لا تدوم كثیرا فإن المشرع الجزائري نص صراحة 

فالمقصود بعبارة .لى ضرورة تحریر المحضر فورا ع

فورا یعني العجل أي تحریر المحضر بدون تأخیر فور معاینة الجریمة أو فور إیداع ب

التي من106فضلا عما تضمنته المادة.البضائع المحجوزة في المكان المعین لها قانونا 

تنص على أن مكان التحریر هو والتي ،من قانون الجمارك242تعدل وتتمم أحكام المادة

من قانون 243التي تعدل وتتمم أحكام المادة 106أقرب مركز جمركي، فإن المادة

اقتیادقد وسعت نطاق مكان التحریر، ذلك ما نلمسه في حالة ما إذا تعذر ،الجمارك

، فإن مالك هذه 1البضائع محل التهریب والمكونة لجسامة المخالفة إلى مكتب الجمارك

بضاعة یؤسس كحارس وضامن لها، ویحرر محضر في مقر أي مركز جمركي آخر یوجد ال

بالمنطقة التي فیها الحجز أو بمقر فرقة الدرك الوطني أو بمكتب موظف الإدارة المالیة أو 

.2بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجز

مضمون المحضر) ج

أن تسمح من شأنها یجب أن یتضمن محضر الحجز كل المعلومات التي

قد أوردت المادةو ،ل النقل وبإثبات مادیة الجریمةالبضائع ووسائبالتعرف على المخالفین و 

التي یجب البیانات الأساسیةقانون الجماركمن245التي تعدل وتتمم أحكام المادة106

:هيأن ینص علیها المحضر و 

وساعة ومكان الحجز،تاریخ -

.، السالف الذكر04-17، المعدل والمتمم بالقانون 07-79القانون رقم  1

  . 53-52 .ص.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص2
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والأسماء والصفات والإقامة الإداریة للعون أو الأعوان الحاجزین والقابض  الألقاب -

المكلف بالمتابعة،

الألقاب والأسماء والهویة الكاملة للمخالف أو المخالفین وإقامتهم،-

سبب الحجز،-

الوقائع والظروف المؤدیة إلى اكتشاف الجریمة،-

نصوص المتعلقة بالعقوبات المقررة تعداد النصوص التي تنص على الجریمة وتلك ال-

لها،

التصریح بالحجز للمخالف،-

وصف البضائع والأشیاء المحجوزة وطبیعتها وكمیتها وقیمتها وكذا طبیعة الوثائق -

المحجوزة،

حضور المخالف أو المخالفین لوصف البضائع أو الطلب الموجه لهم لحضور هذا -

الوصف ولتحریر المحضر،

لمحضر وساعة ختمه،مكان تحریر ا-

وعند الاقتضاء، لقب واسم وصفة حارس البضائع المحجوزة،-

تحفظات المخالف،-

عرض رفع الید، إذا كان ذلك ممكنا،-

،1ختم المحضر-

.الذكر ، السالف04-17المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79القانون رقم  1
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نسخة منه غیر أنه یعد حاضرا إذا قرء علیه استلامیعد المخالف غائبا إذا رفض و 

.1نسخة منهاستلامالمحضر ووقعه ثم رفض 

تأكید المحضر )د

قبل تعدیلها ، السالف الذكر،10-98رقم  قانونالمن 247إذا كانت المادة 

حررة من قبل موظفین غیر تنص على وجوب تأكید المحاضر الم1998بموجب قانون 

إذا و  ،مدة المحددة للمثول أمام القضاءیتم هذا الإجراء أمام قاضي المحكمة خلال المحلفین و 

من قانون الجمارك تلزم أعوان الجمارك مهما كانت رتبهم بتأدیة الیمین 36كانت المادة

على  37، كما تنص المادة المقر الذي عینوا فیهاختصاصهاة أمام المحكمة التي یوجد بدائر 

التي یشار فیها إلى أداء ظائفهم بطاقات تفویضهممل أعوان الجمارك أثناء ممارسة و أن یح

الذي یحكم الشرطة القضائیة یفرض على أعضائها أداء الیمین قبل كان التنظیم الیمین، و 

.2مباشرة مهامهم مما یجعل هاتین الفئتین غیر معنیین بتأكید المحضر

عرض رفع الید) و

،قانون الجماركمن246تعدل وتتمم أحكام المادةمن القانون108تفرض المادة

، الذین قاموا بحجز وسائل أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئعلى أعوان الجمارك و 

:، عرض رفع الید عنها وجوبا في حالتینالنقل

.، ولم تكن هي محل الجریمة ة النقل المحجوزة قابلة للمصادرةإذا كانت وسیل-

إذا كانت وسیلة النقل محجوزة لضمان تسدید الغرامات الجمركیة المترتبة على -

.3الجریمة التي تم معاینتها 

.، السالف الذكر04-17المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79القانون رقم 1

.165.بوسقیعة أحسن، المنازعة الجمركیة، في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق، ص2

.، السالف الذكر10-98، المعدل والمتمم بالقانون 07-79القانون رقم  3



الجمركيالتهريبماهية:الأولالفصل

- 47 -

ن في الحالتین یجب على الأعوان الحاجزین أن یقترحوا على المخالف رفع الید عو 

الرد عنه في و  الاقتراحهم أن یشیروا إلى هذا ، كما یجب علیالمحضراختتاموسیلة النقل قبل 

.1المحضر

ل على تقدیم كفالة قابلة ، رفع الید عن وسیلة النقویوقف المشرع، في الحالتین أیضا

نیة بدون كفالة أو إیداع في حین یمنح رفع الید عن وسیلة النقل للمالك حسن ال .للدفع

ر أو قرض إیجار یربطه بالمخالف وفقاعندما یكون قد أبرم عقد نقل أو إیجا،قیمتها

ةو للقوانین  لكن شرط تكفل هذا الأخیر برد .2الأنظمة الساریة أو حسب تقالید المهن

استردادها وذلك على حجز وسیلة النقل إلى غایة المصاریف التي تكبدتها إدارة الجمارك في 

3نفقة المخالف

الشكلیات المتعلقة ببعض الحجوز الخاصة  )ه

لتي یحرر فیها على كل الحالات اهي عامة تنطبق فضلا عن الشكلیات و 

، نص قانون الجمارك على شكلیات خاصة ببعض الحجوز نوردها فیما محضر الحجز

:4یلي

صف و ن یبین المحضر نوع هذا التزویر وییجب أ:محرّفة حجز وثائق مزوّرة أو_

ي الحاجزین توقیع الوثائق المشوبة، وتمض على الأعوانالتحریفات والكتابات الإضافیة، و 

04-17من القانون رقم 107، وهذا ما نصت به المادة إلحاقها بالمحضرو " غیّرتلا "بعبارة 

.، السالف الذكر07-79مكرر من القانون رقم 245التي تتمم أحكام المادة 

.، السالف الذكر04-17، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79القانون رقم  1

.166.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق، ص2

.55.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص3

.168.جع سابق ، صبوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مر 4
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التصدیرو  الاستیرادلبضائع المحظورة عند لابد من التفرقة بین ا:الحجز في المنزل_

.1البضائع الأخرىو 

یم الحالة الأولى فیتم نقل البضائع إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي أو تسلففي 

لا یجوز تركها بأي حال من الأحوال بین یدي و . لشخص آخر یكون حارس علیها 

علیهم إذا قدم المخالف، أما الحالة الثانیة فتبقى البضاعة تحت حیازة المخالف حارسا 

.ا فتخضع للحالة الأولى ، أما إذا لم یقدم ضمانضمانا یعطي قیمتها

، السالف 10-98رقم  قانونالمن 249ز المادة تجی:الحجز على متن سفینة_

، تفریغها تدریجیا راس الشواطئ الذین یباشرون الحجزعوان المصلحة الوطنیة لحوأ الذكر،

وعیة تفریغ لأسباب موضحال إذا تعذر و .2ختام على المنافذ المؤدیة إلیهابعد وضع الأ

.3توجیهها فورا إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجزضائع دفعة واحدة و الب

دد الطرود وأنواعها وعلامتها و في هذه الحالة یتضمن المحضر الذي یحرر تباعا للتفریغ ع

ور ، ویجري الوصف المفصل للبضائع عند وصولها إلى مكتب الجمارك بحضوأرقامها

.4تسلیم له نسخة من المحضر من كل عملیة و المخالف أو بعد أمره بالحضور 

الشكلیات الأخرى)1

التي یترتب على عدم مراعاتها ،سالفة الذكر،علاوة على الشكلیات الجوهریة

التي تعدل وتتمم 04-17من القانون رقم 106بطلان محضر الحجز، نصت المادتان

السالف 10-98رقم  قانونالمن 251والمادة 07-79من القانون رقم 243أحكام المادة

.55.كرماش هاجر، مرجع سابق ، ص1

.169.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق ، ص2

.92.بن الطیبي مبارك ، مرجع سابق ، ص3

.169.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق، ص4
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على شكلیات أخرى لا تقل أهمیة عن الأولى وإذا كانت مخالفتها لا تؤدي إلى الذكر،

:بطلان المحضر ویتعلق الأمر بما یلي 

.قابض الجمارك المكلف بالملاحقات على البضائع المحجوزة ائتمان-

.اختتامهتسلیم المحضر إلى وكیل الجمهوریة بعد -

محضر ، إلى وكیل الجمهوریة فور تحریرس، في حالة التلبالف الموقوفالمختقدیم-

.1، السالف الذكر10-98رقم  قانونالمن 251هذا حسب نص المادة الحجز و 

I.المعاینةمحضر

حیث یطلق تعتبر المعاینة بشكل عام هي تلك الحقائق التي تدونها في محاضر

.علیها محاضر المعاینة 

عن المعنى ، فهو لا یبتعد اینة كوسیلة إثبات جرائم التهریبالمقصود بمحضر المعأما 

معاینات المادیة ، إذ هو وثیقة رسمیة تصدر عن إدارة الجمارك تتضمن مجموعة الالعام له

مارك في إطار الناتجة عن التحریات التي یجریها أعوان الجالاعترافاتو أو التصریحات أ

.2الطریق العادي لإثبات الجرائم غیر الملتمس بهاهو البحث عن التهریب و 

مضمون المحضر)1

إلیها التحقیقات التي یجریها أعوان انتهتیتضمن محضر المعاینة النتائج التي 

من التي تعدل وتتمم 108وقد نصت المادة.الجمارك للبحث عن الجرائم غیر المتلبس بها 

على البیانات التي یجب أن یتضمنها ن الجمارك،من قانو 2الفقرة  252أحكام المادة

:محضر المعاینة وهي 

  . 170.ص، لفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابقبوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في ضوء ا1

.56.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص2
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.إقامتهم الإداریة م وصفاتهم و أسمائهألقاب الأعوان المحررین و -

.مكان التحریات التي تم القیام بها تاریخ و -

المعلومات المتحصل علیها إما بعد مراقبة الوثائق أو طبیعة المعاینات التي تمت و -

.الأشخاص بعد سماع

.الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها -

.النصوص التي تقمعها و  الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة التي تم خرقها-

عندهم علاوة على ذلك یجب الإشارة في المحضر إلى الأشخاص الذین أجریت و 

علیهم عرض عملیات التفتیش والتحري وقد اطلعوا بتاریخ ومكان تحریره وأنه قد تلي و 

.التوقیع

، یجب أن یشار إلى ذلك في م یحضر الأشخاص المستدعون قانونافي حالة ما إذا لو 

.1المحضر الذي یعلق على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك المختص

لتحریر محضر المعاینة ونالأعوان المؤهل)2

التي ذكر،، السالف ال10-98رقم  قانونالمن 241إذا رجعنا إلى نص المادة 

یمكن لنا أن نقول و  أورد في القسم الأول المتعلق بالمنازعات الجمركیة بعنوان أحكام عامة،

أن كل أعوان الجمارك وكل عناصر الشرطة القضائیة مؤهلون لتحریر محضر المعاینة، 

لأن هذه المادة الواردة في قسم الأحكام العامة تهم كل من محضر الحجز الوارد في القسم 

التي تعدل وتتمم 108غیر أن المادة،2الثاني، ومحضر المعاینة الوارد في القسم الثالث

جاءت بما یخالف ذلك ویبین أن محضر المعاینة هو من قانون الجمارك252أحكام المادة

یجب أن تكون موضوع :"والتي تنص على ما یليأعوان الجمارك فقطاختصاصمن 

.، السالف الذكر 04-17المعدل والمتمم بالقانون 07-79قانون رقم 1

.57.كرماش هاجر، مرجع سابق،ص2
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مركیة التي تتم معاینتها من طرف أعوان الجمارك، على إثر محضر المعاینة، الجرائم الج

من هذا القانون، 1مكرر92و 48مراقبة السجلات، وضمن الشروط الواردة في المادتین 

.1وبصفة عامة، على إثر نتائج التحریات التي یقوم بها أعوان الجمارك

طرق الإثبات الأخرى:ثانیا

من القانون التي تعدل وتتمم أحكام المادة108إن قانون الجمارك یجیز في مادته

بما فیها بجمیع الطرق القانونیةومتابعتهاالجمركیةالجرائم إثباتمن قانون الجمارك،258

إن كانت مقدمة أو معدة من طرف سلطات ، حتى و التقاریر والخبرة وكل الوثائق الأخرى

دولة أجنبیة، وكذلك وسائل الإثبات المعدة على دعائم إلكترونیة، حتى وإن لم یتم أي حجز، 

، 2وأن البضائع التي تم الصریح بها لم تكن محلا لأیة ملاحظة خلال عملیات الفحص

:، في الحالات الآتیة یحدث هذا على وجه الخصوص

ولم یباشروا لم یكشفوا إثره بضائع محل غشلجمارك بإجراء تحقیق و ام أعوان اإذا ق -

المحضر بنقل تصریحات اكتفىو ینة طبقا لأحكام قانون الجمارك معاأو یجروا أي حجز و 

.الأشخاص 

أجروه ابتدائيأعوان الشرطة القضائیة جرائم جمركیة إثر تحقیق إذا عاین ضبط و -

.وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة 

رقم  قانونالمن 1الفقرة  141إذا عاین الأعوان الآخرون المشار إلیهم في المادة -

أو الجبائیة أو الأمنیة الاقتصادیةمخالفات جمركیة إثر التحقیقات السالف الذكر،98-10

.التي یجرونها وفقا للقوانین الخاصة التي تحكمهم 

.، السالف الذكر04-17المعدل والمتمم بالقانون 07-79قانون رقم  1

.المرجع نفسه 2
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المعلومات والشهادات والمحاضر  إلى بالاستنادمركیة إذا تم معاینة المخالفة الج-

اتفاقیاتغیرها من الوثائق التي تسلمها أو تضعها سلطات البلدان الأجنبیة في إطار و 

.التعاون المشترك 

ففي كل هذه الحالات یتم إثبات المخالفات الجمركیة وفق القواعد العامة المنصوص 

المحاضر :ئیة وهي الجزامن قانون الإجراءات 238إلى  212علیها في المواد من 

الشهادات بالكتابة أو بالشهود فضلا عن الخبرة إذا رأت المحكمة لزوم والتقاریر والإقرارات و 

.1إجرائها

من قانون الإجراءات الجزائیة أنه یجوز إثبات الجرائم الجمركیة 212فوفقا لنص المادة 

قانون على غیر ذلك، بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها ال

2.وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص

.الاعتراف، الشهادة، القرائن:ومن بین طرق الإثبات المقررة قانونا نذكر منها ما یلي

یقصد بالاعتراف أنه إقرار المتهم على نفسه في مجلس القضاء إقرار صادر :الاعتراف

3.إلیهعن إرادة حرة بصحة التهمة المستندة 

الاعتراف شأنه كشأن"من قانون الإجراءات الجزائیة على أن 213ولقد نصت المادة 

.4"جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي

  . 172- 171.ص.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق، ص1

.، السالف الذكر06-15القانون رقم 2

.58.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص 3

.، السالف الذكر06-15القانون رقم  4
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إن الشهادة تعتبر الطریق العادي للإثبات في المواد الجزائیة وتتمثل هذه :الشهادة

أدركه بإحدى حواسه في واقعة الشهادة في تقریر شفوي للشخص لما رآه أو سمعه أو 

.التهریب

یمكن تعریف القرائن بأنها استنتاج الواقعة المطلوب إثباتها من واقعة أخرى قام :القرائن

.1القرائن القانونیة والقرائن القضائیة:علیها دلیل إثبات، وبالتالي فالقرائن على نوعین

نونیة صریحة بحیث لا یترك هي التي یتم إستنادها من نصوص قا:فالقرائن القانونیة

والقرائن .فیها المشرع حریة الاستنتاج للقاضي، بل یلزمه أن یستنتج منها دائما نتیجة معینة

القانونیة على نوعین إما تكون مطلقة بحیث لا یمكن إثبات العكس، وإما تكون بسیطة 

.بحیث یمكن إثبات عكسها

یث یستخلصها من ظروف القضیة فتترك لتقدیر القاضي، ح:أما القرائن القضائیة

2.وملابستها

الفرع الثاني

تقدیر وسائل إثبات التهریب الجمركي

وسائل الإثبات ولا القاضي الجزائي یستقل بتقدیر من المسلم به قانونا وقضاءا أن 

، فما مدى تكریس هذا المبدأ في قانون الجمارك ؟سلطات علیه في تقدیرها

أن قانون الجمارك لم یترك للقاضي أي هامش للحریة في تقدیر ،یبدو لنا في أول وهلة

04-17من القانون رقم 108ذلك ما نصت علیه المادتینخیر دلیل علىالإثبات و وسائل

58.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص 1

. 60- 59صالمرجع نفسه،  2
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قانونالمن 286المادة و 071-79من القانون رقم 254التي تعدل وتتمم أحكام المادة

.2، السالف الذكر10-98رقم 

لرغم مما طبع به القانون على ا أحكام قانون الجمارك یدرك أنه يغیر أن المتمعن ف

فإنه خلافا لما یعتقده الكثیر،بخصوص تقدیر وسائل الإثباتمن إجحاف في حق القاضي 

لما یجرده من كل صلاحیاته في هذا المجال إذ ترك له هامشا للحریة یتسع و یتقلص 

.بحسب طبیعة وسیلة الإثبات 

ل الإثبات التي خصها القانون بقوة إثباته بحیث تكون فیها السلطة نتطرق أولا لوسائ

یتعلق الأمر بالمحاضر الجمركیة ثم نتطرق لوسائل الإثبات التقدیریة للقاضي شبه منعدمة، و 

.3رىخویتعلق الأمر بطرق الإثبات الأ،قانون فیها كامل سلطته التقدیریةالتي یسترجع ال

المحاضر الجمركیة: أولا 

:سنطرق إلى القوة الإثباتیة للمحاضر الجمركیة وحدود حجیتها

I.القوة الإثباتیة للمحاضر الجمركیة

خص قانون الجمارك محاضر الحجز والمعاینة الجمركیة بقوة إثباته غیر مألوفة 

في القانون العام وتختلف هذه القوة بحسب مضمون المحاضر وعدد محررها وصفتهم، 

.لة، حیث تكون المحاضر صحیحة إلا أن یثبت العكس فتكون لها قوة كام

)2(تبقى المحاضر الجمركیة المحررة من طرف عونین:"تنص على أنه254التي تعدل وتتمم أحكام المادة 108المادة 1

قانون، صحیحة ما لم یطعن فیها من هذا ال241محلفین، على الأقل، من بین الضباط والأعوان المذكورین في المادة 

"بتزویر المعاینات المادیة الناتجة عن استعمال حواسهم أو بوسائل مادیة من شأنها السماح بالتحقق عن صحتها

"في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون البیانات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز علیه:تنص على أنه286المادة 2

.172.أحسن، المنازعات الجمركة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والقانون الجدید، مرجع سابق، صبوسقیعة 3
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الحالة التي تكون فیها للمحاضر الجمركیة حجیة كاملة)1

تتمتع محاضر الحجز والمعاینة بحجیة كاملة بحیث تكون صحیحة إلا أن یطعن 

التي 04-17من القانون رقم 108، وفي حالة واحدة أشارت إلیها المادة1فیها بالتزویر

تبقى المحاضر ":قانون الجمارك التي تنص على أنهمن 254وتتمم أحكام المادةتعدل 

، على الأقل، من بین الضباط والأعوان محلفین)2(الجمركیة المحررة من طرف عونین

صحیحة ما لم یطعن فیها بتزویر المعاینات هذا القانون ،من241ةفي المادینالمذكور 

أو بوسائل مادیة من شأنها السماح بالتحقق من سهماستعمال حواالمادیة الناتجة عن 

فمن نص هذه المادة نستشف الشروط الواجب توافرها في المحضر حتى تكون .2"صحتها 

:لها حجیة كاملة ولا یطعن فیه إلا بالتزویر ومن هذه الشروط ما یلي 

ات ن تكون موضوع هذه المحاضر تنقل معاینات مادیة والمقصود بهذه المعانیأ -

عوان لأحظات المباشرة التي یستعملها انها الملاأما جاء في تعریف المحكمة العلیا المادیة ك

.جرائها لإى حواسهم ولا تتطلب مهارة خاصة اعتماد عل

رة من قبل عونین على الأقل من الأعوان المنصوص ر ن تكون هذه المحاضر محأ -

أعوان الجمارك، ضباط الشرطة القضائیة :من قانون الجمارك وهم 241ي المادة علیهم ف

المكلفین بالتحریات ، الأعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئأعوان  ،عوانهاأو 

.3قمع الغشالإقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة و 

. 173.ص ضاء والقانون الجدید، مرجع سابق،بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركة في ضوء الفقه واجتهاد الق 1

.، السالف الذكر04-17المعدل والمتمم بالقانون 07-79القانون رقم  2

.62-61.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص3
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الحالات التي تكون فیها للمحاضر الجمركیة حجیة نسبیة)2

التي تعدل وتتمم أحكام 04-17قانون رقم من ال108المادةمن2الفقرة  بمقتضى

تكون الإعترافات ، السالف الذكر،07-79رقم  قانونال من254من المادة 2الفقرة المادة 

ما یلاحظ هنا لمعاینة صحیحة إلا أن یثبت العكس، و التصریحات الواردة في محاضر او 

.1أغفل محاضر الحجزیتكلم عن محاضر المعاینة فحسب و على الفقرة الثانیة أن المشرع

فإثبات جریمة التهریب من طرف محضر الجمركي محرر من طرف عون واحد من 

-98من القانون 241ي المادة الأعوان المؤهلین لمعاینة المخالفات الجمركیة المذكورین ف

في حالة إثبات و  ،فهو صحیح إلا أن یثبت العكس،یجوز حجیة نسبیة، السالف الذكر،10

.2لقاضي تكون له سلطة كاملة في تقدیر الدلیل العكسي المقدم أمامهالعكس فإن ا

وإذا كان الأصل أن عبئ الإثبات یقع على من إدعى فإن قانون الجمارك خرج على 

ة على المدعي علیه أي على هذه القاعدة بحیث جعل عبئ الإثبات في المواد الجمركی

ت صحة ما إنما تثبإثبات إذْنَابْ المتهم، و بة العامة، فلیس لإدارة الجمارك أو النیاالمتهم

، علما أن إثبات العكس یقع على وتصریحات ما لم یثبت العكساعترافاتجاء فیها من 

.3المتهم

، إلا لكیفیة التي بها یجب إثبات العكسالجدیر بالذكر أن قانون الجمارك لم یوضح او 

من القانون رقم 108صت المادةل ن، وفي هذا المجاتتعلق بمراقبة السجلاتفي حالة واحدة 

لا "  :على أنهتنص 4الفقرة من قانون الجمارك ف254التي تعدل وتتمم أحكام المادة 

.180.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة، في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق، ص1

.95.بن الطیبي مبارك، مرجع سابق، ص2

.180.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق، ص 3
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اریخ التحقیق الذي قام بهیمكن إثبات العكس إلا بواسطة وثائق یكون تاریخها الأكید سابقا لت

.1"الأعوان المحررون

التي تحكم الموضوع 216لاسیما منه المادة بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة 

.2"نجدها تنص على أن یكون الدلیل العكسي وجوبا بالكتابة أو شهادة الشهود 

II.حدود حجیة المحاضر الجمركیة

المحاضر الجمركیة، إلا أن قانون الجمارك رغم القوة الإثباتیة التي تختص بها

حرص على حمایة حقوق الدفاع من خلال الطعن في هذه المحاضر عن طریق الطعن

.3بالبطلان والطعن بالتزویر

الجمركیةالطعن ببطلان المحاضر)1

أجاز قانون الجمارك ببطلان المحاضر الجمركیة، وحصر حالات الطعن في 

وهكذا بمقتضى أحكام من قانون الجمارك، 255التي تعدل وتتمم أحكام المادة108المادة

242و 241ت المنصوص علیها في المادتان ایجب أن تراعي الإجراء"المادة المذكورة 

ولا یمكن أن تقبل المحاكم أشكالا أخرى من 252وفي المادة 250 دوفي الموا243و

.4"إلا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الإجراءاتالبطلان ضد المحاضر الجمركیة 

حالات البطلان ) أ

محرر المحضر وعدم مراعاة اختصاصعدم : یتخذ حالات البطلان نوعان 

.الشكلیات المفروضة قانونا

.، السالف الذكر04-17المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79قانون رقم  1

  .  181-180.ص.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق، ص2

.63.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص3

.، السالف الذكر04-17المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79القانون رقم 4
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لك ولا یمكن أن تقبل المحاكم أشكالا أخرى من البطلان ضد الحاضر الجمركیة إلا ت

.جراءات لإهذه ا ةالناجمة عن عدم مراعا

یصلح للمحاضر المثبتة لأعمال التهریب المحررة وفقا للتشریع الجمركي، فیما یتعلق 

-05من الأمر رقم 32و 31مادتین بالمعاینات المادیة التي تنقلها، وهو ما یستخلص من ال

.1علق بمكافحة التهریبالمت06

، 10-98رقم  نقانو المن 241المادة ت حصر :محرر المحضراختصاصعدم  -

في الفرع الأول ة في فئات معینة سبق لنا تعریفهاطة المحاضر الجمركیلسالسالف الذكر، 

روه لا طلا إذا كان محر ، ومن ثم یكون المحضر بامن المطلب الثاني من المبحث الثاني

.ینتمون لإحدى هذه الفئات 

في هذا الصدد بین یمیز القانون:المحضرعدم مراعاة الشكلیات المتعلقة بتحریر-

.2تعلقة بمحضر المعاینةمتلك الالواجب مراعاتها في محضر الحجز و الشكلیات 

یكون باطلا في حالة عدم مراعاة الشكلیات المقرر قانونا :بالنسبة لمحضر الحجز

.3الجماركمن قانون255من القانون التي تعدل وتتمم أحكام المادة108ا للمادةطبق

هي التي جاءت فيباطلا في عدم مراعاة الشكلیات و یكون:المعاینةبالنسبة لمحضر 

رقم  قانونالمن 252التي تعدل وتتمم أحكام المادة04-17من القانون رقم 108المادة

التي سبق ارة في المحضر في البیاناتیتعلق الأمر أساسا بالإش، و ، السالف الذكر79-07

.لنا ذكرها في مضمون محضر المعاینة

.96.بن الطیبي مبارك، مرجع سابق، ص1

. 187-186. ص.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق، ص 2

.، السالف الذكر04-17المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79القانون رقم  3
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في نضر دعوى الاختصاصإن  :الجهة المختصة بالنظر في طلب البطلان )ب

وهذا  الاستثنائیةالبطلان یعود لذات الجهة الفاصلة في الدعوى الأصلیة بشأن الطلبات 

تنظر الهیئة التي تبت :"على ما یليمن قانون الجمارك التي تنص272حسب نص المادة 

في القضایا الجزائیة في المخالفات الجمركیة وكل المسائل الجمركیة المثارة عن طریق 

.1"استثنائي

التي تعدل 04-17من القانون رقم 108أن حالات البطلان المقررة في نص المادةو 

2لیست من النظام العامكر،، السالف الذ07-79رقم  قانونالمن 255وتتمم أحكام المادة 

إذا أثیر أول یرفض، و الابتدائیةأول مرة على المحكمة مما یترتب عنه عدم إمكانیة إثارته .

.3أولى إذا أثیر لأول مرة أمام المحكمة العلیامرة أمام المجلس وأخرى

، فإن آثاره بهإن المحكمة قضت بالبطلان حسب طلب المتمسك :آثار البطلان )ج

الأحكام المرتبطة التي لا تقبل ذا كان نتیجة لمخالفة الشكلیات والقواعد بحسب ما إتختلف

، بخلاف ما هو علیه الحال لو فیما بینها، فینسحب البطلان على المحضر ككلالفصل 

، یة یمكن فصلها عن باقي الإجراءات، فهنا عكس الحالة الأولىتعلق البطلان بشكل

ت التي ، دون باقي الإجراءایة أو الإجراء الباطل فحسبلفینسحب البطلان فقط على الشك

یه بغض على القاضي أن یفصل في المنازعة المرفوعة إلتبقى صحیحة منتجة لآثارها، و 

.4سائل إثباتو ده ویفصل بما توفر لدیه من ، إذ یستبعالنظر على الإجراء الباطل

.السالف الذكر، 10-98المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79القانون رقم  1

.190.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق، ص2

.97.بن الطیبي مبارك، مرجع سابق، ص3

  . 97.ص ،المرجع نفسه4
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الطعن بتزویر المحاضر الجمركي)2

الذي یتكون اقتناعهالقاعدة العامة في المادة الجبائیة أن القاضي یحكم حسب 

، لكن مبدأ القناعة ن یقبلها أو یرفضها مع تعلیل ذلك، فإما أالعناصر المعروفة لدیهلدیه من

فیما یخص حجیة بعض المحاضر التي یعتمد علیها إلى أن یثبت استثناءهذا یعرف 

لأخذ بمحضر الجمارك الذي یعتمد علیه فیما یخص الإثباتات زوریتها،  فعلى المحكمة ا

.أو إغفال ماله من قوة ثبوتیة استبعاده، فلا یجوز لها المادیة إلى أن یطعن فیها بالزور

یة على قانون قد كان قانون الجمارك في مسألة الطعن بالتزویر في المحاضر الجمركو 

ك لم تعد هذه الحالة من قانون الجمار 256، لكن بإلغائه نص المادةالإجراءات الجزائیة

تي نقول بشأنها أنها نسخت رسما لا نفهم سبب إلغاء المشرع لنص المادة الواردة صراحة، و 

.بقیت حكما و 

نص یحكم مسألة الطعن بالتزویر في المحاضر الجمركیة فإنه انعدامإذ أنه في ضل 

.یتعین علینا الرجوع إلى القواعد العامة

، نجد أن المشرع یمیز من حیث الإجراءات إلى قانون الإجراءات الجزائیة وعبالرجو 

، فیخضع للإجراءات المنصوص علیها حسب الجهة التي یرفع إلیها الطلبالواجب إتباعها ب

یخضعمن قانون الإجراءات الجزائیة، إذ قدم أمام المحكمة أو المجلس، و 536في المادة 

الإداریة إذا قدم أمام قانون الإجراءات المدنیة و ها في للإجراءات المنصوص علی

.1المحكمة العلیا

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة لاسیما :الطعن أمام المحكمة أو المجلس )أ

حول الطعن بالتزویر في الوثائق المقدمة تقدم طرقا وإجراءاتمنه نجدها لا536المادة 

  . 98-97.ص. ص، بن طیبي مبارك، مرجع سابق1
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فعله لو طعن أمامه بل نجدها تتحدث عن ما ینبغيأمام الجهة التي قدم إلیها الطلب، 

الطعن قصور یجب على المشرع تداركه ببیان مهلة تقدیم طلب وهذا عیب و .بالتزویر 

، فضلا عن تحدید الجهة بالتزویر، والإجراءات الواجب إتباعها قبل وبعد تقدیم الطعن

.1المختصة بالفصل فیه

من قانون الإجراءات الجزائیة، في 537تحیل المادة :الطعن أمام المحكمة العلیا )ب

بالرجوع ون الإجراءات المدنیة والإداریة، و العلیا على قانحالة الإدعاء بالتزویر أمام المحكمة

هو القسم ه خص الطعن بالتزویر بقسم كامل و أنالقانون لاسیما الباب الخامس نجدإلى هذا 

.الثاني 

الإداریة الجهة المختصةون الإجراءات المدنیة و انمن ق293هكذا حددت المادة و 

تي تثبت في طلب الطعنالجهة ال، و رئیس المحكمةلنضر في طلب الطعن بالتزویر هول

.2تعیینها ل لرئیس المحكمة

عها الإداریة الشكلیة الواجب إتبامن قانون الإجراءات المدنیة و 292كما بینت المادة 

ر وجوبا بكتابة ضبط فنصت أن یودع المدعي بالتزوی،لعرض الطلب على الرئیس الأول

غرامة ترد إلیه في هي كغرامة حتى یكون إدعائه مقبولا، و ] دج  200[دینار ةالمحكمة مئ

، أما عن كیفیة إخطار الرئیس الأول بطلب الطعن بالتزویر فنصت المادة حالة قبول إدعائه

الطلب بموجب عریضة تعرض على ، على أن یتم المشار إلیها في فقرتها الأولى293

الرئیس

  .98.صبن طیبي مبارك، مرجع سابق، 1

.68.ھاجر، مرجع سابق، صكرماش 2
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، فیفصل النسخ بقدر عدد الخصوم في الطعنالأول للمحكمة العلیا مصحوبة بعدد من

.1الرئیس الأول فیه بأمر یقرر إما الترخیص بالطعن بالتزویر أو رفضه

المحاضر الأخرى:ثانیا

.الإثباتإثبات الجریمة الجمركیة بكافة طرق رأینا أن المشرع قد أجاز

معلومات الواردة من الأو إذا ما تعلق الأمر بالأدلة و ،الابتدائيسواء كان عند التحقیق 

.غیرها من الأدلة وحتى باقي الأنواع كالكتابات والشهادة و ،سلطات أجنبیة

، بحیث یكون عبئ الوسائل یعود إلى القانون العامعلى هذا الأساس فإن تقدیر هذهو 

یكون عندئذ ، ممثلة في النیابة العامة ولیس على المتهم، و الإثبات على عاتق سلطة المتهم

، فیصدر القاضي حكما تبعا ي دور هام في الإدانة أو البراءةالقاضي الشخصلاقتناع

دمة له في معرض المرافعات، وعلى ضوء المواد من الخاص بناء على الأدلة المقلاقتناعه

.من قانون الإجراءات الجزائیة 215إلى  212

والشيء نفسه، كما سبق و قلنا بالنسبة للمحاضر المعدة أصلا لإثبات جریمة التهریب 

إذا ما اعتراها أو شابها عیب من العیوب أدى إلى نقصان قیمتها وحجیتها فیكون للقاضي 

.2عندئذ كامل السلطة والحریة في تقدیرها

.68.، صبن الطیبي مبارك، مرجع سابق، 1

   101.ص ،هسفن عجر ملا  2
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الفصل الثاني

جریمة التهریب الجمركي والجزاءات المقررة لهامتابعة

بعد معاینة جرائم التهریب الجمركي، وحتى یتحمل من تثبت مسؤولیة عن ارتكاب فعل 

من أفعال التهریب، فلا بد من إحالة مرتكبها أمام المحكمة المختصة وذلك وفقا لما نص 

وفي حالة ثبوتها لا .1من ثبوت الجریمة في حق مرتكبهاعلیه القانون، وهذا من أجل التأكد

، وبالمقابل لا بد من )المبحث الأول(بد من المتتابع على أساس جریمة التهریب الجمركي 

المبحث (فرض جزاءات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم المتمثلة في التهریب الجمركي 

).الثاني

المبحث الأول

لجمركجریمة التهریب امتابعة

كانت النیابة العامة هي التي تضطلع بمباشرة المتابعات الجزائیة، فإنه لم ینص قانون 

المتعلق بمكافحة التهریب على كیفیة رفع الدعوى أمام 06-05الجمارك ولا الأمر رقم 

34المتعلق بمكافحة التهریب نص في المادة 06-05المحكمة، مع الإشارة إلى أن الأمر 

أن تطبق على الأفعال المجرمة فیه نفس القواعد الإجرائیة المعمول بها في مجال على : منه

مما یجعل جریمة التهریب تخضع بصفة أصلیة للأحكام العامة المقررة .الجریمة المنضمة

في قانون الإجراءات الجزائیة، مع خصوصیة الدعوى الجبائیة التي یحكمها قانون 

.2الجمارك

.118.بن الطیبي مبارك، مرجع سابق، ص1
، السالف الذكر06-05 رقم الأمر2
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)المطلب الأول(لمبحث إلى تحریك الدعویین العمومیة، والجبائیة لهذا سنتطرق في هذا ا

.المطلب الثاني(وانقضائهما  (

المطلب الأول

یك الدعویین العمومیة والجبائیةطرق تحر 

.دعوى عمومیة ودعوى جبائیة :تترتب عن جریمة التهریب الجمركي دعویان هما 

.1وتحریك الدعوى هو طرح النزاع أمام القضاء، حیث تقدم القضیة للبت فیها

، 2وبعبارة أخرى هي الوسیلة القانونیة لتقریر الحق توصلا لإستفائه بمعاونة السلطة العامة

، وإلى دور )الفرع الأول(وفي هذا الصدد سوف نتطرق إلى تحریك الدعویین العمومیة 

، وإلى أسالیب مباشرة )الفرع الثاني(تحریك الدعویین ومباشرتهما النیابة وإدارة الجمارك في 

.الفرع الثالث(الدعویین وطرق الطعن في الأحكام التي تصدر بشأنها  (

الفرع الأول

یك الدعویین العمومیة والجبائیةتحر 

تحریك الدعوى العمومیة: أولا

على ممارسة الجماركمن قانون 259المشرع في الفقرة الأولى من المادة نص

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات المنصوص علیها في قانون الجمارك، على كل من 

.3یرتكب مخالفة جمركیة ومنها عملیات التهریب

في الحقوق، جامعة محمد عبود زین الهدى، المنازعات الجمركیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر1

.61.، ص2016-2015خیضر، بسكرة، 

.72.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص2

.، السالف الذكر10-98، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79القانون رقم 3
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المتعلق بمكافحة التهریب فإن الدعوى 06-05من الأمر رقم 30فحسب نص المادة 

1.العمومیة تمارسها النیابة العامة بصفة أصلیة 

تراه نیابة عنه في الوقت الذي تتصل فیه بالقضیة عن طریق المحاضر والبلاغات وتقرر ما

من قانون الجمارك، حیث یبلغ وكیل الجمهوریة ممثلا النیابة 36بشأنها طبقا لنص المادة 

العامة الجهات القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة، هذا المبدأ معناه أن النیابة العامة 

وحریة مطلقة في المتابعة من عدمها، إلا أن هذه الحریة مقیدة بحق تحریك الدعوى سلطة

دون مباشرتها، إذ تخضع النیابة العامة في ذلك لمبدأ آخر مبدأ عدم التنازل عن الدعوى 

.2العمومیة، حفاظا على مصالح المجتمع والحق العام الذي هو مناط هذه الدعوى

میةخصائص تحریك الدعوى العمو 

یقصد بخاصیة العمومیة أن الدعوى العمومیة لها طبیعة عامة، وترجع عمومیة :العمومیة

الدعوى العمومیة كذلك إلى صفة السلطة المختصة في تمثیلها وتحریكها وهي النیابة 

.العامة

إن المشرع الجزائري مكن سلطة الملائمة للنیابة على غرار التشریعات الأخرى إذ :الملائمة

ما حركت الدعوى تتراجع عنها، أن تسحبها أو تتنازل عنها بعد إقامتها، إلا أن تضل أنه 

محتفظة بمبدأ الملائمة حتى بعد تحریك الدوى العمومیة، ولها أیضا حق من أن تطلب من 

.3المحكمة البراءة ذلك لأنها غیر مقیدة بطلبتها

المتعلق بمكافحة التهریب، مذكرة لنیل شهادة 06-05صالح، واقع التهریب وطرق مكافحته على ضوء الأمر بوكروح1

.32.، ص2012-2011الماجستیر في الحقوق، بن عكنون، 
.119.بن الطیبي مبارك، مرجع سابق، ص2

.73.كرماش ھاجر، المرجع السابق، ص 3
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عن الدعوى العمومیة أو ترك الخصومة لا یجوز قانونا للنیابة التنازل :عدم القابلیة للتنازل

.1أمام القضاء الجنائي ولا یجوز لها القیام بأي إجراء من إجراءاتها

تحریك الدعوى الجبائیة:ثانیا

، السالف الذكر، 10-98من القانون رقم 259نص المشرع صراحة في نص المادة 

لتطبیق الجزاءات الجبائیة بالتبعیة للدعوى على أنه تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائیة

العمومیة، وتكون إدارة الجمارك طرفا تلقائیا في جمیع الدعاوى التي تحركها النیابة العامة 

.2ولصالحها

I.الطبیعة القانونیة للدعوى الجبائیة

.نتعرض فیما یأتي لحكم المشرع ثم لاجتهاد القضاء

حكم المشرع-1

كانت 10-98بموجب القانون قبل تعدیل قانون الجماركع الجزائري كان حكم المشر 

قبل تعدیلها تنص صراحة في فقرتها الرابعة على أن الغرامة والمصادرة 259المادة 

، وكما نص في فقرتها "تعویضات مدنیة"الجمركیة المنصوص في قانون الجمارك تشكل 

".أمام المحاكم الجزائیةطرفا مدنیا "الثالثة على أن إدارة الجمارك تكون 

المشرع عن موقفه السابق الذي یضفي الطابع المدني وإثر تعدیل قانون الجمارك تراجع 

10-98على الدعوى الجبائیة، وتطور نحو الأخذ بالطابع الجزائي حیث ألغي قانون رقم 

.73.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص1

مفتاح لعید، الجرائم الجمركیة في التشریع الجزائري، رسالة التخرج لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو 2

.235.، ص2012-2011بكر بلقاید، تلمسان، 
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عمومیة وهما الفقرة الثالثة والرابعة التي كانت تضفیان على الدعوى ال259فقرتي المادة 

.طابعا مدنیا

مكرر، 280وعلاوة على ذلك أدرج المشرع مادة جدیدة في قانون الجمارك وهي المادة 

أجاز بمقتضاها لإدارة الجمارك الطعن بالنقض في كل القرارات الصادرة عن المواد الجزائیة، 

دم بما فیها تلك التي تقضي بالبراءة، وذلك بصرف النضر في طعن النیابة العامة أو ع

.طعنها

وبذلك یكون المشرع قد تخلى عن كل ما یفید بانتماء الدعوى الجبائیة للدعوى المدنیة وانتهج 

.1طریقا یفید إلى الدعوى العمومیة

موقف القضاء)1

إن القضاء الجزائري لم یتخذ في بدایة الأمر موقفا واضحا في المسألة، فأقل ما یقال 

عنه كان مترددا، فلا هو مسلم بالطابع المدني للدعوى الجبائیة ولا هو مسلم بطابعها 

الجزائي، وما یزید في الطین بلة هو اختلاف المحكمة العلیا من غرفة إلى أخرى، ومن قسم 

وعلى . 2تطور مؤخرا في اتجاه الأخذ بالطبیعة الخاصة للدعوى الجبائیةإلى آخر، غیر أنه

1998العموم یمكن تقسیم موقف القضاء الجزائري قبل تعدیل قانون الجمارك بموجب قانون 

:إلى ثلاثة اتجاهات

.الاتجاه الأول مدني، یرى أن دعوى إدارة الجمارك دعوى مدنیة-

.وى إدارة الجمارك دعوى مدنیةالاتجاه الثاني جزائي، یرى أن دع-

  . 206- 205.ص.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق،ص1

.214.لجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق، صبوسقیعة أحسن، المنازعات ا 2
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1.الاتجاه الثالث توفیقي، یقوم بالدعوى الخاصة-

الدعوى الجبائیة دعوى مدنیة:الاتجاه الأول

كانت المحكمة العلیا تشیر في مختلف قراراتها إلى أن إدارة قبل تعدیل قانون الجمارك

الجمارك تعتبر طرفا مدنیا، و هذا حسب طعن إدارة الجمارك في القرارات الصادرة بالبراءة 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي لا تجیز الطعن بالنقض في 496لمختلف أحكام المادة 

.مثل هذه القرارات للنیابة العامة 

وما جاء فیه من تعدیلات على 10-98بصدور القانون رقم بعد تعدیل قانون الجماركو 

مكرر من أحكام تجیز 280من قانون الجمارك، وما تضمنته المادة 259نص المادة 

لإدارة الجمارك الطعن بالنقض في كل القرارات الصادرة عن المواد الجزائیة، بما فیها تلك 

الاتجاه الذي ینطلق من فكرة الدعوى الجبائیة هي دعوى مدنیة التي تقضي بالبراءة، أصبح

.2لم یعد هناك ما یبرره

الدعوى الحبائیة دعوى عمومیة:الاتجاه الثاني

دعوى عمومیة، لم یكن في القضاء الجزائري ما یفید صراحة بأن الدعوى الجبائیة

هناك اتجاه یعتبرها دعوى عمومیة من نوع خاص، وإلى كیف نفسر استقرار القسم الثالث 

بقسم الجنح بالمحكمة العلیا على قبول طعن إدارة الجمارك بالنقض في القرارات القاضیة 

، 19983قبل تعدیل قانون الجمارك بموجب قانون .بالبراءة، ورفض طلبات إدارة الجمارك

من قانون الإجراءات الجزائیة لا تجیز 496الرغم من أن الفقرة الثانیة من المادة على 

في الأحكام الصادرة :الطعن في مثل هذه القرارات إلا من جانب النیابة العامة فیما یأتي

.206.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق، ص1

  . 77-76.ص.كرماش هاجر ، مرجع سابق، ص2

.208-207.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق، ص3
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بالبراءة، أحكام الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في قضایا الجنح والمخالفات إلا إذا قضى 

.1لاختصاص أو تضمن مقتضیات نهائیة لیس في استطاعة القاضي أن یعدلهاالحكم في ا

الدعوى الجبائیة دعوى خاصة:الاتجاه الثالث

یمیل اجتهاد المحكمة في غالبیته إلى اعتبار الدعوى الجبائیة دعوى خاصة، تجمع 

ولا  بین خصائص الدعوى المدنیة وبعض خصائص الدعوى العمومیة دون أن تكون لا هذه

.2تلك، غیر أنه تارة یغلب الطابع المدني وتارة أخرى یغلب الطابع الجزائي

وقد اعتبرت المحكمة العلیا إدارة الجمارك طرفا مدنیا ممتازا في إحدى قراراتها، حیث تقول 

.أن النیابة العامة ملزمة بتكلیفها بالحضور في كل دعوى تتأكد فیها الجریمة الجمركیة

رار إذا كان قانون الجمارك قد وصف فعلا بخلاف الأصل في الفقرة الثالثة ومما ورد في الق

من قانون الجمارك إدارة الجمارك بالطابع المدني، فإن هذا الوصف لا 259من نص المادة 

ینطبق علیها في حقیقة الأمر لأنها لیست طرفا مدني عادیا، وإنما هي طرف ممتاز خصها 

یك الدعوى الجبائیة ذات الطبیعة المزدوجة، ومباشرتها أمام قانون الجمارك دون سواها بتحر 

.3القضاء التي تثبت في المسائل الجمركیة

.السالف الذكر، 06-15 رقم الأمر1

.215.بوسقیعة أحسن، في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق، ص2

   122-121.ص.بن الطیبي مبارك، مرجع سابق، ص3
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الفرع الثاني

دور النیابة العامة وإدارة الجمارك في تحریك الدعویین

قبل تعدیل قانون الجمارك كان یمیز بین الدعوى العمومیة والدعوى الجبائیة ویفصلهما 

بحیث تستقل إدارة الجمارك بمباشرة الدعوى الجبائیة، ولا یجوز للنیابة .البعضعن بعضهما

.1العامة ممارستها بالتبعیة للدعوى العمومیة

لقمع :"منه على ما یلي259السلف الذكر، نصت المادة 10-98وبعد صدور القانون رقم 

العقوبات، وتمارس إدارة الجرائم الجمركیة تمارس النیابة العامة الدعوى العمومیة لتطبیق

، فمن خلال نص هذه المادة یظهر 2"الجمارك الدعوى الجبائیة بالتبعیة للدعوى العمومیة 

تقاسم الأدوار بین النیابة العامة، وإدارة الجمارك في تحریك المتابعات القضائیة في المجال 

إدارة الجمارك الجمركي، بحیث تختص النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة، وتختص 

بتحریك ومباشرة الدعوى الجبائیة، حیث أجاز المشرع للنیابة العامة من الحلول محل إدارة 

الجمارك في مرحلة المتابعة، إذ یوسع لها تقدیم طلباتها بخصوص الغرامات والمصادرة 

لكن یتوقف على إثر ذلك .الجمركیة، واستعمال طرق الطعن في الأحكام التي تصدر بشأنها

:وافر شرطین متلازمان وهمات

أن تكون إدارة الجمارك غائبة من جلسة المحاكمة، فإذا حضرت سقط حق :الشرط الأول

.النیابة في تمثیلها

.79.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص1
.، السالف الذكر 10-98المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79القانون رقم 2
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أن تكون الجریمة المتابع من أجلها المتهم جنحة أو جنایة، ذلك أن القانون :الشرط الثاني

بالدعوى العمومیة، ویجعلها تابعة لها وهذا یقتضي بالضرورة یربط ممارسة الدعوى الجبائیة

.1أن تكون هناك دعوى عمومیة، والتي تتوافر في الجنح والجنایات

الفرع الثالث

أسالیب مباشرة الدعویین وطرق الطعن في الأحكام التي تصدر بشأنها

أسالیب مباشرة الدعویین: أولا

، )الاستدعاء المباشر(إما بالتكلیف بالحضور: ون العامتباشر الدعوى العمومیة في القان

.2وإما وفق إجراء التلبس، وإما بطریق طلب فتح تحقیق قضائي

I.الاستدعاء المباشر

.وهي من الطرق الأكثر استعمالا في معظم الجرائم بصفة عامة

الدعوى العمومیة التي تحركها :ففي المجال الجمركي فجنح التهریب تولد عنها دعویان وهما

.وتباشرها النیابة العامة، والدعوى الجبائیة التي تحركها وتباشرها إدارة الجمارك

فلا إشكال یثار في حالة ما إذا حركت النیابة العامة الدعوى العمومیة لأن إدارة الجمارك 

.3أثناء الجلسة، ولها أن تطالب بحقوقهاتكون حاضرة

أما في حالة ما إذا قررت النیابة العامة حفظ الأوراق في شقها الجزائي، ففي هذه الحالة 

تكون إدارة الجمارك مضطرة إلى تكلیف مرتكب الجنحة بالحضور أمام المحكمة التي ثبت 

.79.هاجر، مرجع سابق، صكرماش1

.218.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق،ص2

.122.بن الطیبي مبارك، مرجع سابق، ص3
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وحدها بصفة إدارة تمارس في المسائل الجزائیة للفصل في الدعوى الجبائیة، بطلب منها 

وتباشر الدعوى الجبائیة بالدرجة الأولى بواسطة مدیر الجمارك أو بطلب منه، كذلك نفس 

الحال بالنسبة للمتابعة التي تباشرها إدارة الجمارك ضد حائزي البضائع وناقلیها والمصرحین 

1.الوكلاء لدى الجمارك

II.إجراء التلبس بالجنحة

من نص المادة 3الجمارك إلى التلبس بالجنحة من نصین هما الفقرة لقد أشار قانون 

، السالف الذكر، حیث نصت 10-98من القانون رقم 251من نص المادة 2والفقرة  241

من نفس القانون على جواز توقیف المتهمین في حالة التلبس 241من نص المادة 3الفقرة 

:بالجنحة إذا توفر شرطین وهما

.جریمة جنحةأن تكون ال-

.أن یتم معاینتها بموجب محضر حجز-

من القانون السالف الذكر أنه في حالة 251كما أنه أوضحت الفقرة الثانیة من نص المادة 

التلبس یجب أن یكون توقیف المتهمین متبوعا بالتحریر الفوري للمحضر، ثم إحضارهم أمام 

تتم بها إحالة الملف والدعوى على ، دون تحدید للوسائل الخاصة التي 2وكیل الجمهوریة

من 338و 59المحكمة، مما یستلزم الرجوع للقواعد العامة التي نصت علیها المادتین 

.قانون الإجراءات الجزائیة التي تحكم المسألة

و من خلال هذه المواد، یظهر أنه یجوز لوكیل الجمهوریة أن یأمر بإیداع المتهم الحبس 

من 59ثمانیة أیام، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة لیحال على المحكمة خلال 

.80.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص1

.221.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق، ص2
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وبعد إحالة المتهم على المحكمة .قانون الإجراءات الجزائیة، إذ تعلق الأمر بالقصر

فلرئیسها أن ینبه بأن له الحق في طلب مهلة مدتها ثلاثة أیام على الأقل لتحضیر دفاعه، 

، وإجابة المتهم بشأنه في الحكم سواء بالقبول أو وبالإضافة ویجب التنویه عن هذا التنبیه

1.الرفض

III.طلب فتح تحقیق قضائي

من قانون الإجراءات الجزائیة لوكیل الجمهوریة في مواد 66من المادة 2تجیز الفقرة 

الجنح والمخالفات طلب إجراء تحقیق قضائي، وذلك بإخطار قاضي التحقیق بوقائع الدعوى 

.افتتاحي لإجراء التحقیقبواسطة طلب 

حیث أنه لا یلجأ وكیل الجمهوریة عادة إلى هذا الإجراء في مواد الجنح والمخالفات إلا عند 

الضرورة، كما لو كانت القضیة معقدة أو كان فیها متهمین بالغین وآخرون أحداثا، وبالتالي 

راها مفیدة للكشف یقوم قاضي التحقیق عند إخطاره باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي ی

عن الحقیقة، وبمجرد انتهاء التحقیق وإذا ما رأى أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة یصدر 

164أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وهذا حسب نص الفقرة الأولى من المادة 

.من قانون الإجراءات الجزائیة

وذلك أن القضاء یجیز لإدارة وكذلك تنطبق هذه الإجراءات أیضا في المجال الجمركي،

الجمارك استئناف أوامر قاضي التحقیق التي یجوز للنیابة العامة استئنافها، كما یجیز لها 

2.أیضا الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام القاضیة بأن لا وجه للمتابعة

.226.لعید، مرجع سابق، صمفتاح1

.122.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق، ص2
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ة بین المتعلق بمكافحة التهریب، فإن أعمال التهریب مقسم06-05وفي ضل الأمر رقم 

الجنح والجنایات، فیجوز للسید وكیل الجمهوریة في جنح التهریب الجمركي أن یطلب من 

قاضي التحقیق بالمحكمة إجراء تحقیق قضائي، خصوصا مع تشبك هذا النوع من القضایا 

وتعقدها، وخلافا لذلك یكون التحقیق إلزامیا وواجبا في جنایات التهریب، لاسیما إذا تعلق 

الأسلحة والتهریب الذي یشكل تهدیدا خطیرا المنصوص علیهما في المادتین الأمر بتهریب

.1من هذا الأمر15و 14

الإجراءات أمام جهات الحكم:ثانیا

I.قواعد الاختصاص

الاختصاص النوعي)1

إن الاختصاص النوعي الذي یعود للهیئات القضائیة التي تبث في القضایا الجزائیة 

سواء كانت جنح أو جنایات، وأنه طالما أن جرائم التهریب تشمل للنضر في جرائم التهریب 

الجنح والجنایات فحسب دون المخالفات، وبالتالي فالاختصاص النوعي للفصل فیها یعود 

لكل من قسم الجنح بالمحكمة بالنسبة للجنح، ومحكمة الجنایات بالنسبة لأعمال التهریب 

حداث فیحالون على قسم الأحداث، وذلك وفقا الموصوفة بجنایة، أما بالنسبة للمتهمین الأ

یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة، فالتحقیق وجوبي في وما46للأوضاع المقررة في المواد 

وبالتالي فالاختصاص النوعي یتعلق إما بنوع الجریمة أو بالتكییف .قضایا جنح الأحداث

.2الجزائي لجرائم التهریب

.123.بن الطیبي مبارك، مرجع سابق، ص1

.82.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص2
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الاختصاص المحلي)2

عن طریق )أعمال التهریب(میّز قانون الجمارك بشأنه بین إثبات المخالفات الجمركیة 

حجز أو معاینة، فیكون الاختصاص للمحكمة الواقع في اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب 

لمكان معاینة المخالفة في هذه الحالة، وبین الحالة التي تضبط فیها الجریمة الجمركیة 

.1الأخرى، فتطبق عندئذ قواعد اختصاص القانون العامبالوسائل القانونیة 

إن الاختصاص المحلي للنضر في جرائم التهریب الجمركي، وباعتباره إجراء كسائر 

.الإجراءات التي یجب مراعاتها للفصل في الدعوى العمومیة

المتعلق بمكافحة 06-05من الأمر 34ومادام أن المشرع الجزائري نص صراحة في المادة 

لتهریب على خضوعها للقواعد الإجرائیة المطبقة على الجریمة المنظمة، فإن الاختصاص ا

المحلي للمحاكم التي تنضر فیها، قد یمدد إلى اختصاص محاكم أخرى غیر تلك المحاكم 

.2المختصة أصلا بموجب القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

II.القواعد العامة للمحاكمة

إن قانون الجمارك لم یأتي بنصوص خاصة متعلقة بمكافحة المتهمین في جریمة 

التهریب الجمركي، وبالتالي تخضع المحاكمة إلى القواعد العامة المنصوص علیها في قانون 

الإجراءات الجزائیة، وذلك في القسم الرابع والخامس من الفصل الأول المتعلق بالحكم في 

.الجنح

.124.بن الطیبي مبارك، مرجع سابق، ص1

  . 131-130.ص.مفتاح لعید، مرجع سابق، ص2
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وشفویة المرافعاتعلنیة)1

كمبدأ عام تعتبر المرافعات في الجلسة علنیة، وذلك ما لم یكن في علانیتها خطر على 

النظام العام و الآداب العامة، ولا تجوز مقاطعة المرافعات، ویجب مواصلتها إلى أن تنتهي 

.1القضیة بحكم المحكمة

حضور الخصوم)2

تم المحاكمة في حضور الخصوم، فحضور ممثل النیابة من بین القواعد الجوهریة أن ت

العامة أساسي لصحة تشكیل المحكمة، أما باقي الخصوم فیتعین تمكینهم من الحضور، 

ویتطلب ذلك تبلیغهم بتاریخ الجلسة وبمیعاد وبمكان انعقادها من ذكر صفتهم كمتهمین أو 

بالحضور شخصیا، وفي حالة ما فالمتهم المبلغ بالتكلیف.مسئولین مدنیا أو أطراف مدنیا

.2إذا تخلف عن الحضور بغیر إبداء عذر مقبول اعتبرت محاكمته حضوریة

أما في حالة ما لم یكن التكلیف بالحضور قد سلم لشخص المتهم یصدر الحكم في حالة 

.3تخلفه عن الحضور غیابیا

عوى، هل هي طرف وفي هذه الحالة فإنه یثور التساؤل حول موقع إدارة الجمارك من الد

من قانون الإجراءات الجزائیة، أم هل هي 246مدني، ومن ثم فهي تخضع لأحكام المادة 

في حكم النیابة العامة؟

تنص 3الفقرة  259كانت المادة 10-98قبل تعدیل قانون الجمارك بموجب القانون رقم-

"یليعلى ما الجزائیة في جمیع الدعاوى التي تكون إدارة الجمارك طرفا مدنیا أمام المحاكم :

".تقام إما بناء على طلب منها و إما تلقائیا ولصالحها

  . 85- 84.ص.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص1

.228.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق، ص2

.89.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص3
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تشكل "وكذلك نصت في فقرتها الرابعة قبل إلغائها بأن الغرامات والمصادرات الجمركیة 

.1"تعویضات مدنیة

من قانون الجمارك التي جعلت من الهیئات القضائیة 272غیر أن ما نصت علیه المادة 

التي تبت في المسائل الجزائیة، الجهات الوحیدة المختصة بالنظر في الجزاءات الجمركیة 

من قانون 247في الغرامات والمصادرات الجمركیة، یتعارض مع مضمون نص المادة 

الإجراءات الجزائیة، والتي تحیل الطرف المدني المتخلف عن حضور الجلسة إلى الهیئة 

وبالتالي رفضت المحكمة في عدة مناسبات اعتبار .ائل المدنیةالقضائیة التي تبت في المس

إدارة الجمارك طرفا مدنیا عادیا، وأنه یتعین على النیابة العامة أن تسعى لحضور إدارة 

الجمارك إلى جلسة المرافعات، وإذا لم تفعل یتعین على قضاة الحكم استدعاء إدارة الجمارك 

.كلیف إدارة الجمارك بالحضوروتأجیل الفصل في الدعوى إلى غایة ت

من 246وإذا كانت المحكمة العلیا قد قضت في عدة مناسبات أخرى بتطبیق أحكام المادة 

"قانون الإجراءات الجزائیة على إدارة الجمارك بقولها إن عدم حضور إدارة الجمارك إلى :

.2"رف مدنيالجلسة رغم استدعائها بصفة قانونیة یعتبر وكأنها تنازلت عن تأسیسها كط

، بموجبه أجاز 10-98من قانون الجمارك بموجب قانون 259غیر أن تعدیل نص المادة 

المشرع للنیابة العامة في ممارسة الدعوى الجبائیة، ونزع عن إدارة الجمارك صفة الطرف 

المدني، وعن الغرامات والمصادرة الجمركیة صفة التعویضات المدنیة، وبالتالي هذا ما 

الاعتقاد بان إدارة الجمارك تقترب عن مركز النیابة العامة بقدر ما تبتعد عن یبعث على 

.3مركز الطرف المدني

.229.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في شقا الجزائي، مرجع سابق، ص 1

.230.المرجع نفسھ، ص 2

  . 230 .ص.المرجع نفسھ3
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.1وبهذا تمثل إدارة الجمارك أمام القضاء من طرف ممثلها القانونیة بصفتها شخصا معنویا

من قانون الجمارك 280التي تتمم أحكام المادة 117و هذا حسب ما نصت علیه المادة 

"والتي تنص على ما یلي تمثل إدارة الجمارك أمام القضاء في الدعاوى التي تكون طرفا :

فیها من قبل أعوانها، وخاصة من قبل قابضي الجمارك دون أن یكون هؤلاء الأعوان 

.2"ذلكملزمین بتقدیم تفویض خاص ل

الأعوان المؤهلین لتمثیل إدارة 1996-07-3ولقد عین قرار وزیر المالیة الصادر بتاریخ 

المدیر العام للجمارك، مدیر المنازعات، مدیر :الجمارك، وهم علاوة على قباض الجمارك

مكافحة الغش، نائب مدیر مراقبة المستندات، نائب مدیر التحریات، نائب مدیر مكافحة 

نائب مدیر التعاون الدولي والتعاون بین المصالح، المدیرون الجهویون، المدیرون المخدرات، 

الجهویون المساعدون المكلفون بالنشاطات الجمركیة، رؤساء المصالح الجهویة لمكافحة 

الغش، رؤساء مفتشیات الأقسام، أعوان الجمارك الذین لهم على الأقل ضابط فرقة 

.3والمعینون في مصالح المنازعات

حق الدفاع)3

من الدستور، وهذا 32إن حق الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة وفقا لأحكام المادة 

.الحكم ینطبق على القضایا الجمركیة

.86.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص1

.، السالف الذكر  04-17المعدل والمتمم بالقانون 07-79القانون رقم 2

.231.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق، ص3
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ویقصد بحق الدفاع مجموعة الإجراءات التي یباشرها المتهم بنفسه أو بواسطة من یمثله، 

حق المتهم، فإذا كان ذلك إلزامیا من أجل كفالة حقوقه ومصالحه، الاستعانة بمحام، وهو

.1في مواد الجنایات، فهو جوازي في الجنح والمخالفات

  طرق الطعن: ثالثا

وفقا للأحكام و القرارات الصادرة في جرائم التهریب، تخضع طرق الطعن لنفس القواعد 

.2والأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

الطعن بكل الطرق "مكرر من قانون الجمارك یجیز لإدارة الجمارك 280ووفقا لنص المادة 

في الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات الحكم التي تبت في المواد الجزائیة بما فیها تلك 

.3"القاضیة بالبراءة

.الاستئناف والمعارضة، والطعن بالنقض:وطرق الطعن المقررة هي ثلاثة

I.افالاستئن

.4یعتبر الاستئناف طریق الطعن العادي في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائیة

ویكون الحكم حضوري اتجاه المتهم إذا حضر إلى الجلسة، ویعتبر الحكم حضوریا إذا بلغ 

المتهم بالتكلیف بالحضور شخصیا، وتخلف عن الحضور بدون عذر مقبول محاكمة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، ویكون 345علیه المادة حضوریة وهذا حسب ما نصت 

.255.أحسن، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق، صبوسقیعة1

.87.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص2

.، السالف الذكر 10-98المعدل والمتمم بالقانون 07-79القانون رقم 3

.87.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص4
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347الحكم حضوریا على المتهم الطلیق في الحالات الثلاث المنصوص علیها في المادة 

:من قانون الإجراءات الجزائیة وهي كالتالي

.المتهم الذي یجیب على نداء اسمه، ویغادر باختیاره قاعة الجلسة-

.لجلسة یرفض الإجابة أو یقرر التخلف عن الحضورالمتهم الذي رغم حضوره با-

المتهم الذي بعد یحضر بإحدى الجلسات الأولى یمتنع باختیاره عن الحضور بالجلسات -

.التي تؤجل إلیها الدعوى أو بجلسة المحاكمة

من قانون الإجراءات الجزائیة إذا كان الحكم حضوریا للمتهم، 418/1فحسب نص المادة 

.ستئناف في مهلة عشرة أیام اعتبارا من یوم النطق بهالحق في رفع الا

إلا أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من تاریخ تبلیغ الحكم للشخص، أو للمواطن أو 

.2إذا كان الحكم غیابیا1لمقر المجلس الشعبي البلدي أو النیابة العامة

عن الدعوى العمومیة، لا یكون لاستئناف إدارة الجمارك ونتیجة لاستقلال الدعوى الجبائیة

وحدها أي أثر على الدعوى العمومیة، وبالمقابل لا یكون لاستئناف النیابة العامة وحدها أي 

.أثر على الدعوى الجبائیة

یجیز للنیابة العامة ممارسة الدعوى 10-98وبموجب تعدیل قانون الجمارك بموجب قانون 

ففي ضوء هذا التعدیل یكون لاستئناف النیابة العامة أثرا .یة للدعوى العمومیةالجبائیة بالتبع

على الدعوى الجبائیة، في حالة ما إذا تغیبت إدارة الجمارك عن حضور جلسة المحاكمة، 

  . 234-233.ص.أحسن، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق، صبوسقیعة1

.88.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص2
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وتولت النیابة العامة تمثیلها بتقدیم طلبات في الدعوى الجبائیة، ففي هذه الحالة یجوز للنیابة 

.1أنف الحكم في الدعویین العمومیة والجبائیةالعامة أن تست

II.المعارضة

إن الطریقة الثانیة المقررة في طرق الطعن تتمثل في المعارضة، حیث تكون هذه 

الأخیرة في الأحكام الغیابیة فقط، حیث أنه كأصل أن المحكمة تحكم غیابیا في حالة 

.الشخص المكلف تكلیفا صحیحا وتخلف عن الحضور

لقانون للمتهم الغائب رفع معارضة على الحكم الصادر علیه إلى المحكمة نفسها وأجاز ا

ولكنه في بعض الأحیان یساء استعمال حق الطعن بالمعارضة وتعطیل سیر .التي أصدرته

الدعوى بالتغیب عمدا وبغیر مبرر، وهنا أجاز المشرع معارضة الحكم الغیابي مرة واحدة 

للمرة الثانیة فیصدر الحكم في غیر حضوره، وعلیه أن ، وفي حالة غیاب العارض 2فقط

یرفع معارضة فیه في مهلة عشرة أیام من تاریخ التبلیغ بالحكم، إذا كان التبلیغ لشخص 

المتهم، وتمدد هذه المهلة إلى شهرین إذا كان الطرف المتخلف یقیم خارج التراب الوطني، 

.3جراءات الجزائیةمن قانون الإ411وهذا طبقا لما نصت علیه المادة 

وباعتبار أن إدارة الجمارك طرف أصلي في الدعوى الجمركیة فإنه لا یجوز لإدارة الجمارك 

المعارضة في حكم صدر في غیر حضورها، لأنها هي التي تقوم بتحریك الدعوى الجبائیة، 

وى ومثلما هو الحال أنه لا یجوز انعقاد المحكمة في غیاب النیابة العامة صاحبة الدع

.4العمومیة

.235.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق، ص1

.88.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص2

.259.أحسن، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء، مرجع سابق،صبوسقیعة3

.89.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص4
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وفي حالة ما إذا تغیبت إدارة الجمارك من الحضور، وامتنعت النیابة العامة حلول محلها، 

فإنه یتعین على المحكمة أن تفصل الدعوى العمومیة فحسب وتصرف النضر في الدعوى 

، وتبقى لإدارة الجمارك أن ترفع طلباتها لاحقا أمم المحكمة نفسها للفصل في الجبائیة

.الدعوى الجبائیة

III.الطعن بالنقض

إن الطعن بالنقض هو طریق غیر عادي للطعن في الحكم النهائي الصادر عن 

، 1المحاكم العادیة، ومن ناحیة صحة الإجراءات یقتضي الأمر عرضه على المحكمة العلیا

نظرا للدعوى القانونیة الناتجة التي توصل إلیها حكم محكمة النقض، فهي جهة تحاكم  وذلك

الحكم من حیث صحة تطبیق القانون أو تأویله، وبالإضافة إلى الإجراءات التي أتبعت في 

المحكمة إذا وقع فیها بطلان أثر في الحكم بدون أن تكون لها الصلاحیة في التدخل لتقدیر 

.2الواقعةالأدلة ولتصویر 

من قانون 530إلى  495إن المشرع الجزائري حدد على سبیل الحصر في المواد من 

.الإجراءات الجزائیة الحالات والأحكام التي یجوز فیها الطعن

:فالقرارات والأحكام القابلة للطعن تتمثل فیما یلي

.في قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما یتعلق بالحبس الاحتیاطي-

في أحكام المحاكم والمجالس القضائیة الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار -

.مستقل في الاختصاص

.68.عبود زین الهدى، مرجع سابق، ص1

.89.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص2
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واستثناء القاعدة جواز الطعن بطریق النقض أمام المحكمة العلیا في الأحكام و القرارات 

في من قانون الإجراءات الجزائیة أنه لا یجوز الطعن 496القضائیة، حیث أنه تنص المادة 

:الأحكام التالیة

.الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النیابة العامة-

أحكام الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام في قضایا الجنح والمخالفات إلا قضي الحكم في -

.1الاختصاص أو تضمن مقتضیات نهائیة لیس من استطاعة القاضي أن یعدلها

الجمارك في الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة وفي حالة الطعن بالنقض من طرف إدارة

العلیا أن أثره ینحصر في الدعوى الجبائیة، كما أن لطعن إدارة بالبراءة، فقد أقرت المحكمة

الجمارك أثر موقف في تنفیذ القرارات القضائیة التي تقضي برفع الید عن البضائع 

بمبلغ هذه الأشیاء أو إیداع أي شكل المحجوزة، ولا یمكن استرجاعها إلا بعد إیداع كفالة

.2آخر من الإیداعات لدى قابض الجمارك

من قانون الجمارك تمنع الإفراج عن أي شخص حكم علیه 299وتطبیقا لنص المادة 

بجزاءات مالیة لارتكابه عمل تهریب إلا أن قیمة هذه الجزاءات، وذلك بغض النضر عن 

دة الحبس لا یمكن أن تتجاوز المدة التي حددها كل استئناف أو طعن بالنقض، إلا أن م

.3التشریع فیما یخص الإكراه البدني

.، السالف الذكر 06-15رقم  الأمر1

.90.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص2

.، السالف الذكر 10-98المعدل والمتمم بالقانون 07-79قانون رقم3
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المطلب الثاني

انقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة

:تنقضي الدعوى العمومیة والجبائیة بعدة أسباب والتي سیتم التطرق إلیها كالآتي

الفرع الأول

لعمومیة والجبائیةلانقضاء الدعویین االأسباب العامة 

من قانون الإجراءات الجزائیة تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة 6/1حسب نص المادة 

إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم،وبالتقادم والعفو الشامل، وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور 

1.حكم حائز لقوة الشيء المقضي

التقادم: أولا

یقصد بتقادم الدعوى سقوط حق المطالبة إذا لم تحرك الدعوى خلال المدة الزمنیة 

.2المحددة قانونا

وتعد التقادم من أهم العراقیل التي تؤدي إلى انقضاء المتابعات في المجال الجمركي، ولهذا 

.3سوف نتطرق إلى میعاد التقادم وأسباب انقطاعه

I.میعاد التقادم

تسقط "من قانون الجمارك على أنه 266التي تعدل وتتمم المادة 112تنص المادة 

.4"بالتقادم دعوى قمع الجرائم الجمركیة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

.، السالف الذكر 06-15رقم  الأمر1

.75.عبود زین الهدى، مرجع سابق، ص2

.247.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق، ص3

.، السالف الذكر 04-17المعدل والمتمم بالقانون 07-79القانون رقم 4
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من قانون 9و 8أما بالنسبة لمدة أو بدأ سریان الدعوى العمومیة فنصت علیهما المادتین 

"نفسه تنص على ما یليمن القانون 8فالمادة .الإجراءات الجزائیة تتقادم الدعوى العمومیة :

في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة، ویتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في 

"من نفس القانون فتنص على ما یلي9أما المادة ".7المادة  یكون التقادم في مواد :

.1"7وضحة في المادة المخالفات بمضي سنتین كاملتین، ویتبع في شأنه الأحكام الم

II.انقطاع التقادم

من قانون الجمارك ینقطع 267التي تعدل وتتمم أحكام المادة 112حسب نص المادة 

:سریان مدة تقادم الجرائم الجمركیة بفعل ما یأتي

.المحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا القانون-

.الاعتراف بالجریمة من قبل المخالف-

.التحقیقات الجمركیةأعمال-

.مكرر من هذا الأمر98إخطار لجان الطعن المنصوص علیها في المادة -

كل الأفعال التي تؤدي إلى انقطاع التقادم المنصوص علیها في قانون الإجراءات -

.2الجزائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة على أسباب انقطاع سریان التقادم وهي 7كما نصت المادة 

.3بإجراء التحقیق أو المتابعةالقیام

.، السالف الذكر  06-15رقم  الأمر1

.، السالف الذكر 04-17المعدل والمتمم بالقانون 07-79القانون رقم 2

.92.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص3
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المتعلق بمكافحة 06-05أما فیما یخص أعمال التهریب المنصوص علیها في الأمر رقم 

من نفس الأمر على تطبیق القواعد الإجرائیة 34التهریب، وذلك وفقا لما نصت علیه المادة 

ضي بالتقادم منه المعمول بها في مجال الجریمة المنظمة، على جرائم التهریب التي لا تنق

.1أصبحت جرائم التهریب لا تنقضي بالتقادم

انقطاع تقادم الدعوى العمومیة)1

إجراءات التحقیق وإجراءات :ینقطع سریان مدة تقادم الدعوى العمومیة لسببین هما

.المتابعة

بحیث یقصد بإجراءات المتابعة تلك التي تتعلق بتحریك الدعوى ومباشرتها، سواء كانت 

.صادرة عن النیابة العامة أو الصادرة من طرف المتضرر 

أما إجراء التحقیق فهو كل ما یصدر عن جهات التحقیق القضائیة وكذا ضباط الشرطة 

.2القضائیة من إجراءات، وكان الغرض منها البحث عن الجریمة وجمع الأدلة عنها

انقطاع تقادم الدعوى الجبائیة)2

هناك عدة أسباب لانقطاع سریان مدة تقادم الدعوى الجبائیة و هذا حسب نص المادة 

.التي تم ذكرها سابقا267التي تعدل و تتمم أحكام المادة 112

.125.بن الطیبي مبارك، مرجع سابق، ص1

  . 252- 251.ص.أحسن، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي،صبوسقیعة2
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الفرع الثاني

:لانقضاء الدعویین العمومیة والجبائیةالأسباب الخاصة

مجال الجمركي بوفاة المتهم والعفو علاوة على التقادم تنقضي المتابعات القضائیة في ال

.الشامل والقبول بالحكم

وفاة المتهم: أولا

من قانون الإجراءات الجزائیة فإن وفاة المتهم تكون سببا 6طبقا لما نصت علیه المادة 

.1لانقضاء الدعوى العمومیة وذلك نظرا لشخصیة المسؤولیة الجزائیة وشخصیة العقوبة

الدعوى العمومیة أو مباشرتها ضد الورثة، وبوفاة المتهم تنقضي ومن ثم لا یجوز تحریك

.2أیضا الدعوى الجبائیة

"من قانون الجمارك أنه261وحسب نص المادة  إذا توفي مرتكب المخالفة الجمركیة قبل :

.3....."صدور حكم نهائي أو كل قرار یحل محله تؤهل إدارة الجمارك لتباشر ضد التركة

من قانون الجمارك أن هذا الحكم لا یغیر شیئا، طالما أن الدعوى 259فطبقا لنص المادة 

الخاصة بإدارة الجمارك التي ترفعها في هذه الحالة إلى الهیئة القضائیة تبث في المسائل 

المدنیة، التي تختلف عن الدعوى الجبائیة التي تمارسها إدارة الجمارك أمام الهیئات 

.4تبث في المسائل الجزائیةالقضائیة التي

.233.مفتاح لعید، مرجع سابق، ص1

.253.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق، ص2

.، السالف الذكر 10-98المعدل والمتمم بالقانون 07-79القانون رقم 3

.94.هاجر، مرجع سابق، صكرماش4
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العفو الشامل:ثانیا

من قانون الإجراءات الجزائیة فالدعوى العمومیة تنقضي بالعفو 6حسب نص المادة 

.1الشامل

فالعفو الشامل یختلف عن العفو سواء من حیث الجهة التي تصدر عنها أو من حیث 

.2الآثار

فالعفو الشامل لا یكون ألا بقانون یصدر عن الهیئة التشریعیة حیث ینزع عن الفعل الصفة 

التجریمیة، حیث یترتب على العفو الشامل عدم جواز تحریك الدعوى العمومیة أو توقیفها 

.في أي مرحلة وصلت إلیها، مادام لم یصدر فیها حكم بات نهائي

أثر فیما یخص العفو الشامل على الدعوى ولم یتضمن قانون الجمارك أي حكم بخصوص

الجبائیة، فالرأي الراجح هو أنه لا یمتد أثر العفو الشامل إلى الدعوى الجبائیة إلا إذا نص 

.3القانون على ذلك

القبول بالحكم:ثالثا

قبول إدارة الجمارك بالحكم الصادر عن محكمة أول درجة سببا من أسباب انقضاء یعد

وتبعا .بائیة، وهذا نتیجة لمبدأ استقلالیة الدعوى الجبائیة عن الدعوى العمومیةالدعوى الج

لذلك فإذا لم تستأنف إدارة الجمارك حكما ما فصل في جنحة جمركیة بالإدانة أو بالبراءة في 

.السالف الذكر، 06-15رقم  الأمر1

.254.بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق، ص2

.95.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص3
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الوقت الذي استأنفته النیابة العامة، ففي هذه الحالة تنقضي الدعوى العمومیة لكون إدارة 

.1ت بها، حیث تضل الدعوى العمومیة قائمة بفعل استئناف النیابة العامةالجمارك رضی

أما فیما یخص المصالحة

من الأمر 21فالمصالحة لا تقبل في أعمال التهریب وهذا حسب نص المادة المادة 

تستثني جرائم التهریب المنصوص "على أنه المتعلق بمكافحة التهریب التي تنص05-06

.2"علیها من هذا الأمر إجراءات المصالحة المبنیة في التشریع الجزائري

المبحث الثاني

الجزاءات المقررة لجریمة التهریب الجمركي

الجزاء هو تدبیر قهري ینص علیه القانون ویوقعه القاضي ویطبق على المجرم، بحیث 

  . وقهیحرمه من حق من حق

والعقوبة في جریمة التهریب الجمركي هي الألم اللذي یصیب المحكوم علیه لمخالفة أحكام 

أو ) المطلب الأول(القانون وینتج عن تلك المخالفة نوعین من الجزاءات، إما جزاءات مالیة

).المطلب الثاني(جزاءات شخصیة 

  . 256-255.ص.أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق، ص1

.سالف الذكر ، ال06-05الأمر رقم 2
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المطلب الأول

یب الجمركيالجزاءات المالیة المقررة لجریمة التهر 

والمصادرة )الفرع الأول(تتمثل الجزاءات المالیة المقررة بموجب التشریع، في الغرامة

، واللتان أصبحتا تطبقان على الشخص الطبیعي والشخص المعنوي )الفرع الثاني(الجمركیة

.المتعلق بمكافحة التهریب06-05منذ صدور الأمر 

الفرع الأول

الغرامة الجمركیة

د الغرامة الجمركیة من الجزاءات الجبائیة، حیث تعرض لها المشرع الجزائري في تع

من قانون 259وهذا في نص المادة 1998قانون الجمارك قبل تعدیله بموجب قانون

الجمارك، ثم حذفت الفقرة الرابعة والتي كانت تعرف الغرامة الجمركیة، وبهذا التغییر یكون 

.1الفرنسي اللذي امتنع عن تعریف  الغرامة الجمركیةالمشرع قد حذا حذو المشرع 

مقدار الغرامة الجمركیة: أولا

یختلف مقدار الغرامة الجمركیة باختلاف طبیعة الجریمة ودرجة خطورتها، فنتطرق إلى 

.2تحدیدها ثم كیفیة حسابها

في ظل القانون الجمركي الجزائري، مذكرة تخرج لنیل ، جریمة التهریب سمیرةوقولماننصیرةونایت سعادةنادیةبوكطاش1

74.،ص2003-2002جامعة التكوین المتواصل مركز،D.E.U.A،شهادة الدراسات الجامعیة

.97.كرماش ھاجر،مرجع سابق، ص 2
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I.تحدید مقدار الغرامة الجمركیة

یمیز القانون الجزائري لتحدید مقدار الغرامة الجمركیة بین التهریب و باقي الجرائم 

الجمركیة، كما یمیز بین المخالفة و الجنحة، فالمخالفة غرامتها محددة بنص القانون 

ومقدارها ثابت عموما، أما الجنحة فقد ترك القانون تقدیرها للقضاء بعد تحدید طریقة 

مقدارها نسبیا بحسب قیمة البضاعة محل التهریب، وبالنسبة لأعمال احتسابها و یكون 

.1التهریب یمیز المشرع كذلك بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي

.وهذا الأخیر هو ما یهمنا بغض النظر عن الجرائم الجمركیة الأخرى(

الغرامة المقررة للشخص الطبیعي)1

من الأمر 10ص والمعاقب علیه في المادة الفعل المنصو  وهو :جنحة التهریب المبسط-

مرات قیمة البضاعة )5(السالف الذكر، وعقوبتها حسب المادة تساوي خمس05-06

هي البضاعة المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء "والمقصود بالبضاعة المصادرة المصادرة،

لذلك فیتم تحدید من نفس الأمر، وتبعا16، وحسب المادة "التهریب ووسائل النقل إن وجدت

مبلغ الغرامة بجمع قیمة البضاعة محل التهریب والتي تخفي التهریب ووسائل النقل إن 

).5(وجدت وبضرب النتیجة في خمسة

في الفقرة 10علیها المادة نصت:جنحة التهریب المشددة بدون استعمال وسیلة نقل-

فحة التهریب السالف الذكر، وهي المتعلق بمكا06-05من الأمر11الثانیة والثالثة والمادة 

الأعمال المقترنة بظرف التعدد أو بظرف إخفاء البضائع عن التفتیش أو المراقبة أو حمل 

97.مرجع سابق، ص،هاجركرماش 1
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سلاح بالإضافة إلى حیازة مخزن أو وسیلة نقل داخل النطاق الجمركي، وعقوبتها غرامة 

.1تساوي عشر مرات قیمة البضاعة المصادرة

وهي الجنحة المنصوص علیها في :استعمال وسیلة نقلجنحة التهریب المشدد بظرف -

مرات مجموع قیمة )10(، وعقوبتها غرامة تساوي عشر062-05من الأمر 12المادة 

البضاعة محل التهریب وقیمة البضاعة التي تخفي التهریب وقیمة وسیلة النقل المستعملة 

).10(في التهریب و بضرب النتیجة في عشر 

على جنایة التهریب في المتعلق بمكافحة التهریب06-05ص الأمر ن:جنایة التهریب-

یعاقب على تهریب الأسلحة بالسجن " على 14منه، فتنص المادة 15و 14المادتین 

عندما تكون أفعال التهریب على درجة من الخطورة تهدد "فتنص على15أما المادة ."المؤبد

من .ومیة تكون العقوبة السجن المؤبدالأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العم

خلال المادتین نستخلص أن مرتكبي الجنایتین المذكورتین فیهما غیر معنیین بالغرامة 

.الجمركیة

.3وهذا غیر طبیعي لاسیما لمرتكبي جنایة تهریب الأسلحة

:الغرامة المقررة للشخص المعنوي)2

لجزائیة للشخص المعنوي وحددت على المسؤولیة ا06-05من الأمر 24نصت المادة 

:قیمة الغرامة التي تطبق على النحو التالي

277.بوسقیعة أحسن ، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي،مرجع سابق، ص 1

یعاقب على أفعال التهریب التي ترتكب باستعمال أي وسیلة :" على تنص، السالف الذكر،06-05من الأمر 12المادة 2

مرات مجموع قیمتي البضاعة )10(سنة و بغرامة تساوي عشر)20(سنوات إلى عشرین )10(نقل بالحبس من عشر 

".المصادرة ووسیلة نقل

279.بوسقیعة أحسن ، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق، ص 3
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قامت یعاقب الشخص المعنوي اللذي"السالفة الذكر24علیها المادة نصت:الجنح-

مسؤولیته الجزائیة لارتكابه الأفعال المجرمة في هذا الأمر بغرامة قیمتها ثلاث أضعاف الحد 

."الأقصى للغرامة التي یتعرض لها الشخص الطبیعي الذي یرتكب نفس الأفعال

هذه المادة أن الغرامة الجمركیة للشخص المعنوي مرتبطة بالحد الأقصى وما یؤخذ عن 

بالنسبةالمصادرةالبضاعةقیمةتامر بخمس، فحددها لشخص الطبیعيللغرامة المقررة ل

لا، و المشددالتهریبلجنحةبالنسبةالمصادرةالبضاعةقیمةمراتعشر،البسیطالتهریبلجنحة

جریمةى علتعاقبفإنها06-05رالأممن10للمادةوفقا،وعلیهتخفیضهاللقاضيیجوز

للشخصبالنسبةالمصادرةالبضاعةقیمةتمراخمستساويبقیمةالبسیطالتهریب

البضاعةقیمةمرةعشرةخمسةتساويغرامةالمعنويالشخصعقوبةفإنلذلكتبعاو الطبیعي،

.1دامشدتهریباالجریمةكانتإذاالمصادرةالبضاعةقیمةمرةثلاثینالمصادرة

ودج50.000.000بینماتتراوح غرامة الجنایاتفيالمعنويالشخصعلىتطبق:الجنایات-

أولها ملاحظتین،الجنایاتفيالمعنويللشخصالمقررةمةار غالتستدعيدج 250.000.000

علىیلاحظعامبوجهو  .وأقصىأدنيحدینبینمةلغرااتلكتراوحثانیهماوثابتبمقدارتحدیدها

التشدیدالقمعاعتمادهالتهریببمكافحةالمتعلق06-05الأمرصدورمنذالجزائري المشرع

للبضائعالمدمجةالقیمة تامر عشرإلىقیمتهاتصلقدالتيغرامةالبخصوصفیهالمفرط

لأعمالالمقررةماتار الغ أنعلى،علاوة12و11المادتینفيكماالنقل،ووسائلالمصادرة

البضائعصنفمنكانتفسواءالتهریبمحلالبضاعةطبیعةعنالنظربصرفتطبقالتهریب

الخاضعةوغیرالمحظورةغیرالبضائعصنفمنكانتأومرتفعلرسمالخاضعةأوالمحظورة

.2مرتفعلرسم

280.، صة أحسن ، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابقبوسقیع 1

99.كرماش هاجر، مرجع سابق،ص 2
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كیفیة احتساب الغرامة الجمركیة:ثانیا

إذا كان مقدار الغرامة الجمركیة لا یثیر أي إشكال بالنسبة للمخالفات الجمركیة لكون 

الغرامة ثابتة و محددة بنص القانون، فان الأمر یختلف بالنسبة للجنح التي یجعل المشرع 

قیمة البضاعة محل التهریب أو التي تخفي التهریب إن كانت أساسا لاحتساب الغرامة ، 

على أن القیمة الواجب أخذها في "من قانون الجمارك337دد نصت المادة وفي هذا الص

04-17من القانون6في المادة الاعتبار لحساب العقوبات هي القیمة المنصوص علیها

والتي 1المتضمن قانون الجمارك10-98من القانون 16التي تعدل و تتمم المادة المادة 

قیمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة، قیمة البضائع عبارة ال:تعني بمفهوم هذا القسم"تنص

.2"المحددة قصد تحصیل الحقوق الجمركیة القیمة للبضائع المستوردة

الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة:ثالثا

I.الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة في القانون المقارن

القانونیة للغرامة الجمركیة، ولا یزال لقد ثار اختلاف كبیر في مسألة تحدید الطبیعة 

.قائما

یرى الاتجاه الأول أن الغرامة الجمركیة عقوبة جزائیة؛ أما الاتجاه الثاني فیرى أنها تعویض 

مدني للخزینة العامة لما أصابها من ضرر نتیجة عدم سداد الرسوم الجمركیة، ویستند هذا 

ة تؤول إلى مصلحة الجمارك، أما الغرامة الاتجاه دفاعه عن رأیه إلى أن الغرامة الجمركی

أما الاتجاه الثالث والذي ینادي بالصفة المختلطة .الجزائیة تؤول لمصلحة لخزینة الدولة

للغرامة الجمركیة بحیث یعد اتجاها توفیقیا والرأي الراجح في الفقه، بحیث تعد الغرامة 

لتعویض في وقت واحد، فهي الجمركیة ذات طبیعة مختلطة إذ تجمع بین صفتي العقوبة وا

، سالف الذكر04-17المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-79قانون رقم 1

100.، مرجع سابق،صهاجركرماش 2
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عقوبة توقع على مرتكب الجریمة لمنع التهریب من جهة وتعویض خزینة الدولة لما لحقها 

.1من ضرر من جهة أخرى

ونجد أیضا القضاء في القانون المقارن تناول هذه المسألة، حیث تردد كثیرا بخصوص 

صري في بعض أحكامه إلى أن الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة، وهكذا ذهب القضاء الم

الغرامة الجمركیة لا تعد من قبیل العقوبات الجزائیة إنما هي تعویضات مدنیة للخزینة 

العامة، بینما ذهب في أحكام أخرى إلى أن لتلك الغرامة صفتان، وهي صفة التعویض 

رامة للخزینة العامة والصفة الجزائیة؛ ثم استقرت محكمة النقض المصریة على اعتبار الغ

.2الجمركیة عقوبة تكمیلیة تنطوي على عنصر التعویض

أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فسلك نفس المسلك تقریبا، فاتجه في بعض أحكامه إلى أن 

الغرامة الجمركیة لها طابع التعویض المدني لا العقوبة، ثم أقر بالطبیعة المزدوجة مع تغلیب 

.3النهایة على تغلیب الطابع العقابي على المدنيالتعویض المدني على العقوبة، لیستقر في 

II.الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة في القانون الجزائري

تطور موقف المشرع الجزائري من مسألة الطبیعة القانونیة للغرامة الجمركیة من التقریر 

عده التزم ثم ب1998صراحة بالطابع المدني لها قبل تعدیل قانون الجمارك بموجب قانون 

.بالصمت

10-98الجمارك بموجب القانون رقم قبل تعدیل قانون )1

في فقرتها 1998من قانون الجمارك قبل تعدیلها بموجب قانون 259نصت المادة 

الرابعة على أن الغرامات الجمركیة تشكل تعویضات مدنیة، و یكون بهذا قد فصل ظاهریا 

75/76.ص.بوكطاش نادیة،  ونایت سعادة نصیرة وقولمان سمیرة، مرجع سابق، ص 1

307.المنازعات الجمرك في شقها الجزائي، مرجع سابق، ص،أحسنبوسقیعة 2

308.، صالمرجع نفسه 3
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في المسألة، وینتقد هذا الموقف من المشرع الجزائري إذ یعاني هذا الأخیر من عدم انسیاق 

به، ففي الوقت الذي اعتبر الغرامات الجمركیة تعویضات مدنیة أحكامه وتناقضه فیما قضى 

بالإضافة إلى هذا عبرت .أورد فذات القانون نصوصا عدیدة  تفید بعكس ما ذهب إلیه

عندما نص على "العقوبات"من نفس القانون على الغرامة الجمركیة بعبارة 281المادة

.1تحصیلها من طرف إدارة الجمارك

10-98الجمارك بعد صدور قانون)2

عدل المشرع عن حكمه السابق 259بعد الانتقادات الموجهة للفقرة الرابعة من المادة 

.2والتزم بالصمت حیال ذلك فحذق الفقرة الرابعة السالفة الذكر

تضاعف "على أنه 29المتعلق بمكافحة التهریب، نصت المادة 06-05وفي ظل الأمر 

، "والغرامة المنصوص علیها في هذا الأمر في حالة العودعقوبات السجن المؤقت والحبس

إذا كانت العقوبة المقررة "في فقرتها الأخیرة من الأمر نفسه على24كما تنص المادة 

للشخص الطبیعي هي السجن المؤبد، یعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب نفس الأعمال 

.2500.000.0003و 50.000.000بغرامة تتراوح بین 

ف القضاء الجزائريموق)3

كان القضاء الجزائري یمیل إلى اعتبار الغرامة الجمركیة تعویضا مدنیا للضرر المسبب 

للخزینة العامة، بینما في السنوات الأخیرة تطور موقف المحكمة العلیا نحو تغلیب الطبیعة 

المزدوجة للغرامات الجمركیة، وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة العلیا عدة قرارات بحیث 

 قصفة العقوبة وصفة التعویض ن الضرر اللاح:ة الجمركیة ذات صفتینقضت أن الغرام

77.قولمان سمیرة، مرجع سابق، صكطاش نادیة و نایت سعادة نصیرة و بو  1

104.صالمنازعات الجمرك في شقها الجزائي، مرجع سابق، ،أحسنبوسقیعة 2

، السالف الذكر06-05الأمر رقم  3
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بالخزینة العامة، وكذلك قضت المحكمة العلیا بأن الغرامة الجمركیة في حقیقة الأمر لا هي 

جزاء جنائي ولا هي تعویض مدني،إنما هي مزیج من هذا وذاك نتیجة للطبیعة المزدوجة 

.1للدعوى الجبائیة التي تهدف لتطبیقها

الفرع الثاني

المصادرة الجمركیة

نزع ملكیة المال جبرا عن صاحبه بغیر مقابل، وإضافته إلى ملك "المصادرة هي

.2"نقل ملكیة مال إلى العدالة"، ویعرفها فقهاء القانون الجنائي بأنها"الدولة

لى الدولة، لمال أو الأیلولة النهائیة إ"من قانون العقوبات الجزائري بأنها15وعرفتها المادة 

3"مجموعة أموال معینة، أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء
.

ترد على البضائع المهربة والبضائع 06-05من الأمر 16والمصادرة وفقا لنص للمادة 

والمصادرة تشبه الغرامة في أن كلا منهما مالیة الا .المستعملة لإخفاء التهریب ووسائل نقل

:ا من عدة جهات وهيأنها تظل مختلفة عنه

المصادرة عقوبة عینیة، إذ تنفذ عینا، وذلك بنقل ملكیة الأشیاء المصادرة إلى الدولة _

.عكس الغرامة التي یتم سدادها نقدا

.المصادرة عقوبة تكمیلیة دائما، بینما قد تكون الغرامة عقوبة أصلیة أو تكمیلیة_

78-77.ص. بوكطاش نادیة  ونایت سعادة نصیرة وقولمان سمیرة، مرجع سابق،ص 1

،كلیة الحقوق والعلوم 2العددالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،،)جریمة التهریب الجمركي(حیاة بن عیسى،2

328.، ص2014، جامعة تیزي وزوا، السیاسیة
، السالف الذكر19-15رقم رالأم3
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رة فقد تكون عقوبة حیث تكون اختیاریة، أو الغرامة عقوبة في جمیع الأحوال، أما المصاد_

تدبیرا وقائیا حیث تكون وجوبیة، كما أنها قد تعد تعوضا إذا آلت إلى المجني علیه كتعویض 

.1عما سببته الجریمة من ضرر له

الطبیعة القانونیة المصادرة الجمركیة: أولا

بالنسبة للقانون الجزائري :الطبیعة القانونیة للمصادرة الجمركیة في القانون الجزائري-

في فقرتها الرابعةمنه259، ینص في المادة 1998فقبل تعدیل قانون الجمارك لسنة 

1998على أن المصادرات الجمركیة تشكل تعویضات مدنیة، لكن بعد تعدیل قانون والأخیرة

بین من قانون الجمارك یت281تراجع المشرع و التزم الصمت، لكن ما نصت علیه المادة 

لنا أن المشرع لم یعد یعتبر المصادرة الجمركیة تعویضا مدنیا فحسب، بل أصبح یقر 

بطبیعتها المختلطة مع تغلیب الطابع الجزائي على المدني، كما أدخل المشرع تعدیلین 

المتضمن قانون المالیة التكمیلي والثاني في 05-05جوهرین الأول جاء في الأمر 

حة التهریب، وأوضح فیهما أن المصادرة تكون لصالح الدولة، المتعلق بمكاف06-05الأمر

.2مغلبا الطابع الجزائي على المدني

بینما ذهب القضاء الجزائري في البدایة إلى أن المصادرة الجمركیة تشكل تعویضات مدنیة، 

.ائيغیر أنه في السنوات الأخیرة تطور وأخذ بالطابع الجز 

مضمون المصادرة الجمركیة:ثانیا

تعد المصادرة الشيء الأنسب للجرائم الجمركیة، خاصة أعمال التهریب فهي تنص على 

الشيء محل التهریب، غیر أن الأمر لیس دائما، لأن في قانون الجمارك لا یعاقب على كل 

105.كرماش هاجر، مرجع سابق،ص 1

105.المرجع نفسه، ص 2
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الجرائم بالمصادرة، كما أن هذه الأخیرة لا تنصب دائما على الشيء محل التهریب وحده؛ 

1الوقوف على الجرائم المعاقب علیها بالمصادرة ثم محل البضاعةوذلك ما سنراه عند

I.الجرائم المعاقب علیها بالمصادرة

تطبق 2قانون الجماركمن321التي تعدل وتتمم المادة 130حسب نص المادة 

:المصادرة على البضائع محل غش على المخالفات من الدرجة الثالثة والتي تتمثل في

عاینة عند المراقبة الجمركیة للمصاریف البریدیة المجردة من أي طابع المخالفات الم-

.تجاري

التصریحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرین والمتعلقة بالبضائع المذكورة في -

.من هذا القانون235مكرر و199المادتین 

محظورة فتستثنى من أما بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالأسلحة والمخدرات والبضائع الأخرى ال

.3من هذا القانون21/1مجال تطبیق هذه المادة وذلك حسب مفهوم المادة 

II.محل المصادرة الجمركیة

البضائع محل التهریب)1

المتعلق بمكافحة التهریب على كل 06-05یعاقب كل من قانون الجمارك والأمر 

الجنح و الجنایات بمصادرة البضاعة محل غش، في حین لا یرد هذا الجزاء بالنسبة 

.4والرابعةالثالثةللمخالفات إلا مخالفات الدرجة 

314.، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق، صأحسنبوسقیعة 1

.، السالف الذكر07-79یعدل ویتمم القانون رقم 04-17قانون رقم 2

.السالف الذكر، 10-98المعدل والمتمم بالقانون ،07-79قانون رقم  3

315، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق، صأحسنبوسقیعة 4
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، وتنصرف "مةهي البضاعة التي انصبت علیها الجری"والمقصود بالبضائع محل التهریب 

مصادرة البضاعة محل التهریب إلى توابعها، غیر أنه إذا اختلطت هذه الأخیرة ببضاعة 

أخرى مرخص بها یتعین حصر المصادرة في البضاعة محل التهریب فحسب، إلا إذا كانت 

.1الثانیة موضوعة بكیفیة لحجب البضاعة محل التهریب عن الرؤیة

لا تكون فیها البضاعة محل التهریب قابلة للمصادرة وقد نص المشرع الجزائري على حالة 

من قانون الجمارك والتي تنص   335ویتعلق الأمر بالحالة المنصوص علیها في المادة 

عند إنشاء مكتب جمارك جدید لا تخضع البضائع غیر المحظورة للمصادرة بسبب عدم "

ر المقرر المنصوص علیه في توجیهها مباشرة إلى هذا المكتب، إلا بعد شهرین من تاریخ نش

.من هذا القانون32المادة 

مصادرة وسائل النقل وأدوات التهریب)2

من 5التي تعدل و تتمم المادة 04-17من القانون رقم " ي"فقرة  2عرفت المادة 

كل حیوان أو آلة أو سیارة "وسائل النقل الخاصة بالبضائع محل غش10-98القانون رقم 

ل أخرى استعملت بأیة صفة كانت، أو أعدت لنقل البضائع محل الغش أو أو أیة وسیلة نق

أما أدوات التهریب فنصت علیها أیضا ذات المادة في ،"التي یمكن أن تستعمل لهذا الغرض

وهي الأدوات المستعملة في التهریب والتي یرمي وجودها إلى .2من نفس القانون" ط"فقرتها 

إخفاء الأشیاء محل التهریب، والتي هي على صلة بها، وسواء كانت ملكا للجاني أو للغیر، 

شرط أن یكون هذا الأخیر سيء النیة، ولا یشترط استعمالها في التهریب استعمالا مباشرا، 

ه لا یجوز مصادرتها مالم تكن قد أعدت أو أجریت على أنه بالنسبة للسفن والطائرات فان

.فعلا لهذا الغرض

107.مرجع سابق، ص،هاجركرماش 1

السالف الذكر،04-17المعدل والمتمم بالقانون رقم 07- 79رقم  قانون 2
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ومصادرة وساءل النقل وأدوات ومواد التهریب عقوبة تكمیلیة، بمعنى أن للقاضي السلطة 

التقدیریة بشأنها غیر أنه إذا حكم القاضي بالمصادرة فانه لا یجوز له وفق تنفیذ تلك 

درة وسائل النقل المعدة للتهریب، كما إذا كانت العقوبة، وقد یتعذر قانون الحكم بمصا

مملوكة للدولة وذلك مثلا في حالة ما إذا استعملت إحدى عربات السكة الحدیدیة في نقل 

.1بضائع مهربة فلا یتصور ورود المصادرة على أموال مملوكة للدولة

حصرها تكون مصادرة وسیلة نقل جزاء للجنایات والجنح دون المخالفات،وقد:القاعدة

، حیث قبل تعدیل قانون 06-05من الأمر 16المشرع في أعمال التهریب في المادة 

كانت مصادرة الوسائل مقررة لجنحة التهریب باستعمال 06-05الجمارك بموجب الأمر 

.2)قبل إلغاءها328المادة (وسیلة نقل دون سواها

:غیر وجوبیةوهناك حالات تكون فیها المصادرة وجوبیة وحالات أخرى تكون 

نص علیها المشرع الجزائري في المادة :حالات تكون فیها مصادرة وسیلة نقل غیر وجوبیة

:مكرر من قانون الجمارك وهي340

.من هذا القانون304في حالة المخالفات المذكورة في المادة -

.ولیةفي حالة التفریغ أو الشحن غشا في الموانئ أو المطارات المفتوحة للملاحة الد-

حالات تكون فیها مصادرة وسیلة نقل وجوبیة

من 21/1إذا كانت الجریمة الجمركیة محظورة عند الاستیراد أو التصدیر حسب المادة -

.قانون الجمارك

.إذا كان المتهم في حالة العود-

109-108.ص.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص 1

317.سابق،صبوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع  2
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مكرر 340تتم مصادرة الوسائل المستعملة لنقل البضائع محل الغش حسب المادة كما-

.في فقرتها الثالثة

  )الغش(البضائع التي تخفي التهریب)3

التي تعدل  04-17من القانون رقم " ط"فقرة  2عرفها المشرع الجزائري في المادة 

ع التي یرمي وجودها إلى هي البضائ"والتي تنص 07-79من قانون رقم 5وتتمم المادة 

وهكذا فان كل الأشیاء المستعملة ".اخفاء الأشیاء محل الغش والتي هي على صلة بها

مباشرة في إخفاء البضائع محل الغش تعتبر ضمن هذا المفهوم، وتجب مصادرتها في 

الحالات المنصوص علیها في التشریع الجمركي، كما أن الحكم بمصادرة هذا النوع من 

لابد من النطق به على غرار باقي المصادرات السابق بیانها وهذا لكونها جزاء البضائع

.1أصلي ولیس تكمیلي

السالف الذكر تعاقب بمصادرة الأشیاء التي تخفي التهریب 06-05من الأمر 16والمادة 

بالنسبة للجنح التي ترتكب في المكاتب الجمركیة وأعمال التهریب سواء كانت جنح أو 

والتي تعدل وتتمم المادة 04-17من القانون رقم 130كما نصت أیضا المادة جنایات، 

.2على مصادرة البضائع محل الغش والتي تخفي الغش07-79من القانون رقم 325

III. بدل المصادرة

تصدر المحكمة بناءا على طلب :"من قانون الجمارك التي تنص336حسب المادة 

مبلغ یعادل قیمة الأشیاء القابلة للمصادرة لیحل محلها، من إدارة الجمارك، الحكم بدفع

وتحسب هذه القیمة حسب سعر هذه الأشیاء في السوق الداخلیة اعتبارا من تاریخ إثبات 

304.مفتاح العید، مرجع سابق، ص1

.السالف الذكر،07-79یعدل ویتمم القانون رقم 04-17قانون رقم  2
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فالمادة لم تذكر الحالات التي یطبق فیها بدیل المصادرة وتركت الحكم بها رهن ".المخالفة 

:ى اجتهاد القضاء الذي حصر هذه الحالات وهيمبادرة إدارة الجمارك، ویمكننا الرجوع إل

.إذا لم تضبط البضائع محل الجریمة-

.1إذا كانت المصادرة تنصب على وسیلة نقل مملوكة للدولة-

من قانون الجمارك والتي تفرض على الأعوان 246المنصوص علیها في المادةالحالة-

رفع الید عن وسیلة نقل المالك حسن النیة الذي أبرم عقد یربطه بالمخالف وفقا للقوانین 

.والأنظمة المعمول بها أو حسب تقالید المهنة

على طلب من إدارة وإذا ما رفعت إدارة الجمارك الید عن وسیلة نقل یقوم المخالف بناءا

.2الجمارك بدفع مبلغ مالي یقوم مقام مصادرة وسیلة النقل

المطلب الثاني

الجزاءات الشخصیة

بالإضافة إلى الجزاءات المالیة هناك جزاءات شخصیة تطبق على مرتكب المخالفة 

نة الجمركیة، حیث تسلبه حریته طیلة مدة العقوبة، كالسجن والحبس أو بتقیده لمدة معی

.كالمنع من الإقامة أو تحدیدها

المتعلق بمكافحة التهریب كان المشرع الجمركي الجزائري 06-05إلى غایة صدور الأمر 

یحصر الجزاءات الشخصیة في الحبس، وبصدور هذا الأمر أضاف عقوبة السجن المؤبد 

.3فصلا عن العقوبات السالبة للحقوق والمتمثلة في العقوبات التكمیلیة

110.هاجر ، مرجع سابق، صكرماش 1

325.، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق،صأحسنبوسقیعة 2

110.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص 3
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الأول الفرع

العقوبات السالبة للحریة

تتمثل العقوبات السالبة للحریة لأعمال التهریب في عقوبة الحبس بالنسبة للجنح وعقوبة 

.1السجن المؤبد بالنسبة للجنایات، فضلا عن الإكراه البدني الاحتیاطي

الحبس والسجن: أولا

I.سلم العقوبات السالبة للحریة

.تختلف مدة العقوبات باختلاف طبیعة الجریمة ودرجتها

الحبس)1

وهي عقوبة جزائیة أصلیة تنتمي إلى عقوبات قانون العقوبات العام وتختلف مدة الحبس 

  :وهي 2المقررة لجنح التهریب باختلاف ظروف ارتكاب الجریمة 

ویتعلق الأمر بالتهریب المجرد الذي لا یقترن بأي ظرف من :جنحة التهریب البسیط) أ

یعاقب مرتكبي هذا النوع من 06-05من الأمر 10/1ظروف التشدید، فنص المادة 

.3سنوات)5(إلى خمس)1(التهریب لعقوبة سالبة للحریة تتمثل من الحبس من سنة

الجنح المنصوص  وهي :جنحة التهریب بدون استعمال وسیلة نقل وبدون حمل سلاح )ب

المتعلق بمكافحة 06-05من الأمر 11والمادة 3و 2فقرة  10والمعاقب علیها بالمواد 

التهریب، ویقصد بها أعمال التهریب عندما تقترن بظرف التعدد أو بظرف إخفاء البضائع 

331.المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق،ص،أحسنبوسقیعة 1

D.E.U.Aبن عزوز مریم، النظام القانوني لجریمة التهریب، مذكرة تخرج لنیل شهادة الدراسات التطبیقیة الجامعیة2

48.، ص2011-2010،جامعة التكوین المتواصل تیزي وزو،

.السالف الذكر، 06-05الأمر  3
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عن التفتیش و المراقبة، علاوة على حیازة مخزن أو وسیلة نقل داخل النطاق الجمركي 

.1سنوات)10(للتهریب وعقوبتها الحبس لمدة عشرمخصصة 

جنحة التهریب المشددة المقرونة بظرف استعمال وسیلة نقل أو بظرف حمل سلاح ) ج

06-05من الأمر 13و 12وهما جنحتان المنصوص والمعاقب علیهما في المادتین :ناري

.2ةسن)20(سنوات إلى عشرین)10(السالف الذكر، وعقوبتهما الحبس من عشر

السجن)2

والمنصوص علیها 06-05هي عقوبة مستحدثة من قانون الجمارك بمقتضى الأمر 

یعاقب على تهریب الأسلحة "على أنه 14منه، فتنص المادة  15و 14في المادتین 

عندما تكون أفعال التهریب على درجة من " على تنص15كذلك المادة "بالسجن المؤبد

الخطورة تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومیة تكون العقوبة السجن 

.3"المؤبد

II.تطبیق العقوبات السالبة للحریة:

تشدید العقوبة)1

عقوبة الحبس المقررة للجنح الجمركیة بین حدین أدنى وأقصى، وللقاضي سلطة تتراوح

مطلقة لتقدیر العقوبة، ولقد نص المشرع على حالات خاصة یجوز للقاضي أن یتجاوز الحد 

:الأقصى للعقوبة المقررة قانونا وتسمى بالظروف المشددة وهي

ئع الخارجیة التي ارتكبت فیها هي ظروف ذات صلة بالوقا:الظروف المشددة الواقعیة) أ

الجریمة وتؤدي إلى تشدید الجرم، وقد وردت هذه الظروف بالنسبة لأعمال التهریب في 

49-48. ص.مرجع سابق، ص، مریمبن عزوز 1

الف الذكرسال، 06-05من الأمر 13المادة و  12المادة  2

السالف الذكر، 06-05الأمر  3
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المتعلق بمكافحة 06-05من الأمر 15إلى  11، وفي المواد 3و 2في فقرتها 10المادة 

سنوات إذا)10(إلى عشر)2(التهریب، إذ تضاعفت العقوبة لیصبح الحبس من سنتین

سنة إذا )20(سنوات إلى عشرین)10(أقترن التهریب بالتعدد، وترفع العقوبة لتصبح عشر

ارتكبت باستعمال وسائل نقل أو حمل سلاح ناري، وتتحول إلى جنایة وتشدد عقوبتها 

.1لتصبح السجن المؤبد

:" على السالف الذكر التي تنص06-05من الأمر 29نصت علیها المادة :العود) ب

تضاعف عقوبات السجن المؤقت والحبس والغرامة المنصوص علیها في هذا الأمر في حالة 

؛ فجعل المشرع من مضاعفة العقوبة أثر وحید في كل الحالات التي یعتبر فیها "العود

.2الجاني عائدا لارتكاب عمل من أعمال التهریب

ري وقد نقل من القانون الفرنسي، هو اجراء جدید على القانون الجزائ:الفترة الزمنیة) ج

یخضع الأشخاص الذین :"والتي تنص06-05من الأمر 23حیث نصت علیه المادة 

تمت إدانتهم من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص علیها في الفصل الرابع من هذا 

:الأمر إلى فترة أمنیة تكون مدتها

.لیها هي السجن المؤبدسجنا إذا كانت العقوبة المنصوص ع)20(عشرین سنة -

.العقوبة المنصوص علیها في باقي الحالات)2/3(ثلثي-

ورغم أن المشرع لم یعرف الفترة الأمنیة ولم یحدد شروط تطبیقها الا أن الفترة الأمنیة التي 

.السالفة الذكر تطبق بقوة القانون23نص علیها المشرع في المادة 

333- 332ص .، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، مرجع سابق،صأحسنبوسقیعة 1

114.، مرجع سابق، صهاجركرماش 2
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تخفیض العقوبة)2

لسالبة للحریة المقررة لأعمال التهریب لأحكام قانون العقوبات فیما تخضع العقوبات ا

من قانون العقوبات على حالات تخفیض 531یخص تخفیض العقوبة، اذ نصت المادة

:العقوبة بالنسبة للشخص الطبیعي الذي تقررت إفادته بظروف مخففة وهي

  .هي الإعدامسنوات سجن، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة )10(عشر -

.سنوات سجن، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤبد)5(خمس -

10سنوات حبس، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من )3(ثلاث -

.سنة20إلى 

سنوات )5(وسنة واحدة حبس، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن من خمس -

.سنوات)10(إلى عشر

المتعلق بمكافحة التهریب استبعدت من مجال 06-05من الأمر 22إلا أن المادة 

:الاستفادة من الظروف المخففة

.كل من كان محرضا على ارتكاب الجریمة-

الجاني الذي یمارس وظیفة عمومیة أو مهنة ذات صلة بالنشاط المجرم، وارتكب الجریمة -

.ناسبتهاأثناء تأدیة وظیفته أو بم

.إذا استخدم السلاح أو العنف عند ارتكاب الجریمة-

السالف الذكر ،06-15رقم الأمر 1
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الإعفاء من المتابعة)3

یعفى من المتابعة كل من أعلم السلطات :" على 06-05ر من الأم27تنص المادة 

.1"العمومیة عن جرائم التهریب قبل ارتكابها أو محاولة ارتكابها

وقف تنفیذ العقوبة)4

یجوز للمجالس القضائیة و :"من قانون الإجراءات الجزائیة592نصت علیها المادة 

للمحاكم، في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم یكن المحكوم علیه قد سبق الحكم 

بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب بالإیقاف الكلي أو 

".ة الأصلیةالجزئي لتنفیذ العقوب

 على فیهاإقضيإذاالجنایاتفيجائزأنهكماوالمخالفاتالجنحكلفيجائزالتنفیذوقفو 

 إلایكونلاالتنفیذوقفأنكما،المخففةبالظروفاستفادةبفعللجنحةالحبسبعقوبةالجاني

للجنحأیضابالنسبةالقاضيلتقدیرمتروكجوازيأمرأنهكما،والغرامةالحبسلعقوبةبالنسبة

متىو ،الجمركیةوالمصادرةمةراالغدونبالحبسفیهاالمحكومالتهریبأعمالفیهابماالجمركیة

التنفیذ وقفآثارمنو معیبا،كانوإلاالحكمتسبیبعلیهوجبقوبةالعتنفیذبوقفالقاضيقضي

یصدر لمفإذاالحكمصدورتاریخمنسنواتخمسلمدةوالغرامة الحبسعقوبةتنفیذیعلقأنه

جنحةأو جنایةلارتكابالسجنأوالحبسبعقوبةجدیدحكمالمهلةهذهخلالعلیهالمحكومضد

أوالحبسبعقوبةجدیدحكمسنواتالخمسهذهخلالصدرإذاو رأثذيغیرالسابقالحكماعتبر

.2الثانیةثمالأولالحكمبهاالصادرالعقوبةأولاعلیهتنفیذجنحةأولجنایةالسجن

.، السالف الذكر06-05الأمر رقم  1

117-116. ص.كرماش هاجر، مرجع سابق، ص 2
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الفرع الثاني

الجزاءات التكمیلیة

هي عقوبة ترتبط بالعقوبة الأصلیة  وتضاف إلیها والتي یقوم القاضي بالنطق بها عقب 

التي 132ارك والمادة من قانون الجم329نطقه بالعقوبة الأصلیة، ولقد حصرتها المادة 

-05من الأمر 19في الغرامات، بینما المادة 1من قانون الجمارك330ة تعدل أحكام الماد

فنصت على مجموعة من الجزاءات التكمیلیة التي یعاقب بها الجاني عند ارتكابه 06

.2لاحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا الأمر

:تحدید الإقامة: أولا

إلزام تحدید الإقامة هو :"من قانون العقوبات والتي تنص11نصت علیها المادة 

.سنوات)5(المحكوم علیه بأن یقیم في نطاق إقلیمي یعینه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس

.یبدأ تنفیذ تحدید الإقامة من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الافراج عن المحكوم علیه-

یبلغ الحكم إلى وزارة الداخلیة التي یمكنها أن تصدر رخص مؤقتة للتنقل خارج المنطقة -

.وص علیها في الفقرة السابقةالمنص

أشهر إلى )3(یعاقب الشخص الذي یخالف أحد تدابیر تحدید الإقامة بالحبس من ثلاثة -

.3 "دج 300.000إلى  25.000سنوات وبغرامة من )3(ثلاث 

المنع من الإقامة:ثانیا

من قانون العقوبات بأنه الحظر على المحكوم علیه أن یوجد في 12عرفته المادة 

)10(سنوات في مواد الجنح وعشر)5(بعض الأماكن، ولا یجوز أن تتجاوز مدته خمس 

سنوات في مواد الجنایات، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك؛ وآثار هذا المنع ومدته 

ریة لا تبدأ الا من الیوم الذي تنقضي فیه العقوبة الأصلیة أو بالنسبة للعقوبة السالبة للح

.، السالف الذكر04-17، المعدل والمتمم بالقانون 07-79القانون رقم  1

.، السالف الذكر06-05الأمر رقم  2

السالف الذكر،19-15قانون رقم  3
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الإفراج عن المحكوم علیه، كما أن مدة المنع لا تطرح من الفترة التي یقضیها الشخص في 

.الحبس

)3(وفي حالة مخالفة الشخص لأحد تدابیر المنع من الإقامة یعاقب بالحبس من ثلاثة 

.1 دج 300.000إلى  25.000من سنوات وبغرامة)3(أشهر إلى ثلاثة 

أنه یجوز :"المتعلق بمكافحة التهریب على06-05من الأمر 20كما نصت كذلك المادة 

للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم علیه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص علیها في 

)10(هذا الأمر من الإقامة في الإقلیم الجزائري إما نهائیا أو لمدة لا تقل عن عشر

".سنوات

ویترتب عن المنع من الإقامة في الإقلیم الجزائري طرد الشخص المدان بقوة القانون خارج 

.الحدود بعد قضائه مدة العقوبة السالبة للحریة

المنع من مزاولة المهنة أو النشاط:ثالثا

، یجوز الحكم على الشخص2مكرر من قانون العقوبات الجزائري16حسب نص المادة 

المدان لارتكاب جنایة أو جنحة تهریب بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة 

القضائیة أن للجریمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولة هذه المهنة أو النشاط، وأن ثمة 

فهو یهدف لمنع الجاني في استغلال نشاطه المهني .خطر في استمرار ممارسته لأي منها

.3لارتكاب الجریمة

سنوات )5(في الجنایات، وخمس سنوات)10(منع لمدة لا تتجاوز عشرویصدر الحكم بال

.4في الجنح، كما یجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

.،السالف الذكر156-66المعدل والمتمم الأمر رقم 19-15قانون رقم  1

.المرجع نفسه2

152.بن طیبي مبارك، مرجع سابق، ص 3

، السالف الذكر156-66یعدل  ویتمم الأمر 19-15قانون رقم  4
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إغلاق المؤسسة نهائیا أو مؤقتا:رابعا

یترتب على :"من قانون العقوبات الجزائري على أنه1مكرر16نصت علیها المادة 

عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم علیه من أن یمارس فیها النشاط الذي ارتكب الجریمة 

أي بمجرد إثبات أن المؤسسة تساعد وتهیئ الظروف للجاني من أجل القیام بأي .بمناسبته

عمل من أعمال التهریب، فیكون من الضروري إغلاقها فیحكم على هذه العقوبة  إما بصفة 

سنوات في )5(سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنایة، وخمس )10(و لمدة عشر نهائیة ا

.حالة الإدانة لارتكاب جنحة

.1كما یجوز للمحكمة  أن تؤمر بالنفاذ المعجل لهذا الإجراء

الإقصاء من الصفقات العمومیة:خامسا

كوم علیه من القانون السالف الذكر أن إقصاء المح2مكرر16نفهم من نص المادة 

من الصفقات العمومیة یترتب عنه منعه إما بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من أیة صفقة 

)5(سنوات في الجنایات و خمس )10(عمومیة، وإما بشكل نهائي أو لمدة تزید عن عشر 

.2سنوات في الجنح

.كذلك یجوز أن یأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الأمر

صة السیاقة أو إلغائها مع منع من استصدار رخصة جدیدةسحب أو توقیف رخ:سادسا

دون الإخلال :"من نفس القانون والتي تنص على4مكرر16نصت علیه المادة 

بالتدابیر المنصوص علیها في قانون المرور، یجوز للجهة القضائیة بتعلیق أو سحب 

.رخصة سیاقة أو إلغائها، مع المنع من استصدار رخصة جدیدة

 زیجو كما .سنوات من تاریخ صدور حكم الإدانة)5(تزید مدة التعلیق أو السحب خمس لا 

.، ویبلغ الحكم إلى السلطة الإداریة المختصةر بالنفاذ المعجل لهذا الأجراءن یؤمأ

، السالف الذكر19-15قانون رقم  1

المرجع نفسه، 1مكرر16المادة 2
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المتعلق بمكافحة التهریب فلم یحدد مدة السحب أو التوقیف 06-05أما المشرع في الأمر 

.أو الإلغاء أو المنع من استصدار رخصة السیاقة

سحب جواز السفر:سابع

یجوز للجهة القضائیة أن :"من قانون العقوبات على أنه5مكرر16نصت علیه المادة 

سنوات في حالة الإدانة من أجل )5(زید عن خمس تحكم بسحب جواز السفر لمدة لا ت

جنایة أو جنحة، وذلك من تاریخ النطق بالحكم، كما یجوز أن یؤمر بالنفاذ المعجل لهذا 

.الإجراء ویبلغ الحكم لوزارة الداخلیة

فذلك یصبح المحكوم علیه بدون جواز سفر، ولا یمكنه السفر خارج الوطن الا بعد استصدار 

.جواز سفر جدید

تختلف العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات عن تلك :ملاحظة

المتعلق بمكافحة التهریب كونها وجوبیة وذات طابع 06-05المنصوص علیها في الأمر 

.1إلزامي

121.كرماش ھاجر، مرجع سابق، ص 1
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خاتمة

من خلال دراستنا لجریمة التهریب الجمركي، نستنتج أنها ظاهرة عالمیة خطیرة 

تهدد الاقتصاد الوطني للدول، تتعلق باستیراد أو تصدیر البضائع خارج القنوات 

الرسمیة أي دون المرور من مكاتب الجمارك وذلك للتملص من دفع الحقوق أو 

میة والقضاء على الخزینة العمو الرسوم الجمركیة، مما یؤدي عنه ضیاع حقوق 

ومن شأنه أن یؤثر سلبا وبقوة على موارد الدولة وعلى الأداء الصناعة الوطنیة،

الاقتصادي وعلى البنیة الأخلاقیة للمجتمع فیكبح التنمیة الاقتصادیة إذ یحرم الدولة 

.من مواردها المالیة المشروعة

لناشئة ویثبط كل رغبة في فالتهریب الجمركي یهدد بالخصوص المؤسسات ا

الاستثمار نظرا لكونه یؤثر على شفافیة ویقین الاقتصاد ویخلف آثارا وخیمة على 

وثقافیة وسیاسیة وأمنیة خصوصا إذا تعلق الأمر بتهریب اجتماعیةعدة مستویات 

تصدیر البضائع بضاعة محظورة حظرا مطلقا كالمخدرات والأسلحة، كما أن 

الدولة عن طریق التهریب من شأنه أن یخلق ندرة في خصوصا المدعمة من طرف 

كما تؤثر بشكل سلبي تؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء،هذه البضائع

1على مصداقیة السیاسة الاقتصادیة

والجزائر من الدول التي تعاني من هذه الظاهرة حیث سعت جاهدة للحد منها، 

وذلك عن طریق وضع ضوابط قانونیة متعلقة بمتابعة هذه الجریمة للحد منها، والتي 

تتمثل في إجراءات المعاینة والمتابعة، التي تكون إما بطرق خاصة بالمواد الجمركیة 

ذلك قامت بتقریر جزاءات وعقوبات على أو بالطرق القانون العام، إضافة إلى

.7بن طیبي مبارك، مرجع سابق، ص1
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مرتكب هذه الجریمة، والتي تتمثل إما جزاءات مالیة أو جزاءات شخصیة إضافة إلى 

.المتعلق بمكافحة التهریب06-05العقوبات التكمیلیة التي نص علیها الأمر 

وفي الأخیر نقترح

حة التهریب، المتعلق بمكاف06-05من الأمر 21إعادة النظر في نص المادة -

والتي تنص على منع المصالحة بالنسبة لأعمال التهریب وذلك لجعل النصوص 

.المنظمة للمصالحة أكثر مرونة، وفتح التفاوض بین إدارة الجمارك والمخالف

.استفادة الخزینة العمومیة من المبالغ المحصلة من طرف إدارة الجمارك-

ة، إنشاء قضاء متخصصین في الجرائم الجمركی-

وإجراء دورات وتكوینات لأعوان الجمارك على المستوى النظري والعلمي لأن -

,طبیعة تطبیقیة أكثر من نظریةموضوع التهریب الجمركي یعتبر موضوعا ذو 
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قائمة المراجع

لكتبا: أولا

أنور محمد صدفي، المساعدة، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة، الطبعة __1

.2007الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

أحسن، المنازعات الجمركیة، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد بوسقیعة_2

المعدل والمتمم لقانون الجمارك، دار الحكمة 10-98القضاء والجدید في أحكام قانون 

.1998للنشر والتوزیع، الجزائر، 

الثالثة، بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة في شقها الجزائي، دار هومة، الطبعة _3

.2009-2008الجزائر، 

بودهان موسى، النظام القانوني لمكافحة التهریب في الجزائر، الطبعة الأولى، دار _4

.2007الحدیث للكتاب والتوزیع، الجزائر، 

ملاوي إبراهیم وعثماني محمد الهادي، قرائن التهریب الجمركي في ضل التشریع -5

.2014الأولى، الجزائر، الجزائري والقانون المقارن، الطبعة

الرسائل والمذكرات:ثانیا_5

نادیة بوكطاش ونصیرة نایت سعادة وسمیرة قولمان، جریمة التهریب في ظل القانون _1

، جامعة التكوین D.E.U.Aالجمركي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الدراسات الجامعیة، 

.2003-2002المتواصل مركز تیزي وزو، 
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ك، التهریب الجمركي ووسائل مكافحته في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل بن الطیبي مبار -2

-2009شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2010.

بن عزوز مریم، النظام القانوني لجریمة التهریب، مذكرة تخرج لنیل شهادة الدراسات -3

.2011-2010، جامعة التكوین المتواصل، تیزي وزو، D.E.U.Aالتطبیقیة الجامعیة 

بودالي بلقاسم، ظاهرة التهریب الجمركي وإستراتیجیات مكافحته، مذكرة تخرج لنیل شهادة _4

الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة، تلمسان، 

2010-2011.

، 06-05التهریب الجمركي وطرق مكافحته على ضوء الأمر بوكروح صالح، واقع _5

.2012-2011مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر، 

مفتاح لعید، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، رسالة التخرج لنیل شهادة الدكتوراه _6

.2012-2011في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

رحماني حسیبة، البحث عن الجرائم الجمركیة وإثباتها في ظل القانون الجزائري، مذكرة _7

.لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، بدون سنة النشر

عبود زین الهدى، المنازعات الجمركیة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات _8

.2016-2015ة الماستر في الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، نیل شهاد

كرماش هاجر، جریمة التهریب الجمركي، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، _9

.2016-2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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المقالات:ثالثا

،المجلة النقدیة للقانون وعلوم السیاسیة، )يجریمة التهریب الجمرك(بن عیسى حیاة،_1

.2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 2العدد

النصوص القانونیة:رابعا

یتضمن قانون الجمارك، الجریدة 1979جویلیة 21المؤرخ في 07-79القانون رقم _1

المؤرخ 10-98، المعدل والمتمم بالقانون 1979جویلیة24الصادر في  30عدد ،الرسمیة

الصادر في          المعدل والمتمم بالقانون 61، جریدة رسمیة، عدد1998أوت  23في 

فیفري 19الصادرة في 11، جریدة رسمیة، عدد2017فیفري 16المؤرخ في 17-04

2017.

، 1966یونیو  8ي ، المؤرخ ف155-66الذي عدل وتمم القانون رقم 02-15الأمر _3

یولیو 29، الصادر في 41ة الرسمیة، العدد المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجرید

2015.

دیسمبر 30الموافق ل 1437ربیع الأول عام 18المؤرخ في 19-15أمر رقم _4

71المتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة، عدد 155-66م ، یعدل ویتمم الأمر رق2015

.2015دیسمبر  30في الصادر 

، 2005غشت سنة 23الموافق ل1426رجب عام 18المؤرخ في 06-05أمر رقم _6

أوت  28الصادر في 59بمكافحة التهریب المعدل والمتمم، جریدة رسمیة، عددالمتعلق

2005.
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یةالأحكام القضائ:خامسا

عن غرفة الجنح 2001-05-8مؤرخ في 241486قرار المحكمة العلیا رقم -1

والمخالفات القسم الثالث مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة 

.للجمارك 
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الصفحة:الفهرس

01:مقدمة

:الفصل الأول

ماهية التهريب الجمركي

04

05مفهوم التهریب الجمركي:المبحث الأول

05تعریف التهریب الجمركي وصوره:المطلب الأول

05تعریف التهریب الجمركي:الفرع الأول

08صور التهریب الجمركي:الفرع الثاني

15وخصائص جریمة التهریب الجمركيأركان : المطلب الثاني

16أركان جریمة التهریب الجمركي:الفرع الأول

22خصائص جریمة التهریب الجمركي:الفرع الثاني

24معاینة جریمة التهریب الجمركي:المبحث الثاني

25البحث عن جریمة التهریب الجمركي:المطلب الأول

25الحجز الجمركي:الفرع الأول

34الجمركيالتحقیق:الفرع الثاني

37البحث عن جریمة التهریب الجمركي بالطرق القانونیة الأخرى:الفرع الثالث

41إثبات جریمة التهریب الجمركي:المطلب الثاني

41وسائل إثبات جریمة التهریب الجمركي:الفرع الأول

53تقدیر وسائل إثبات التهریب الجمركي:الفرع الثاني
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:الفصل الثاني

متابعة جريمة التهريب الجمركي والجزاءات المقررة لها

63

63جریمة التهریب الجمركي                         متابعة:المبحث الأول

64طرق تحریك الدعویین العمومیة والجبائیة:المطلب الأول

64تحریك الدعویین العمومیة والجبائیة                               :الفرع الأول

70دور النیابة العامة وإدارة الجمارك في تحریك الدعویین             :الفرع الثاني

71أسالیب مباشرة الدعویین وطرق الطعن في الأحكام التي تصدر بشأنها :الفرع الثالث

84انقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة:انيالمطلب الث

84السباب العامة لانقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة:الفرع الأول

87الأسباب الخاصة لانقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة:الفرع الثاني

89الجزاءات المقررة لجریمة التهریب الجمركي:المبحث الثاني

90الجزاءات المالیة لجریمة التهریب الجمركي:المطلب الأول

90الغرامة الجمركیة:الفرع الأول

97المصادرة الجمركیة:الفرع الثاني

103الجزاءات الشخصیة:المطلب الثاني

104العقوبات السالبة للحریة:الفرع الأول

109الجزاءات التكمیلیة:الفرع الثاني

113:خاتمة

115:قائمة المراجع
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